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 شكرال

 

 ع المثقف الذي كان فيّاضاا أتوجه بالشكر إلى أستاذي الدكتور محمد رياض دغمان المتواض
ه، فلم يوفر أي جهد في إرشادي وتوجيهي مسخراا علمه وخبرته في سبيل إعداد هذه في عطائ

 الدراسة المتواضعة.

لى ع لومالدكتورة أودين س والقارئ الثاني الدكتور ربيع منذر من القارئ الأول لًّ شكر كأكما 
 نها أن ترفع من قيمة هذه الرسالة أكثر فأكثر.أالقيمة التي من ش املّحظاتهم

ا كلية الحقوق والعلوم الإدارية ب وأخيراا لً بدّ   تذتهاأسامن شكر الجامعة اللبنانية وخصوصا
 التي كانت وستظل مصدراا للطاقات العلمية ومنبعاا للعطاءات. ، الكليةفيها وطلّبهاوموظّ 

 .لشكرا الشكر كلّ 
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  المقدمة

ى متطلباته عل نيؤمويصنع وينتج لفراح يزرع  ،جاتهحا لبيةمنذ فجر التاريخ بت الإنساننشغل ا
 إلى" االمكتفي ذاتيا " الإنسانمن  الإنسانومع تطور البشرية تطور  ي.بلق عائلي أوصعيد فردي، 

لى إة من حدوده الجغرافية الماديه وفطرته لتطوير التبادل التجاري ضء  ا ذكارا "التاجر" مسخّ  الإنسان
 .فكانت التجارة الدولية ،دودما بعد هذه الح

أواخر القرن الماضي ولًدة ثورة كبيرة وجديدة عرفت بثورة تكنولوجيا  وقد شهد العالم في
ت رف بشبكة الإنترنت أو ثورة الإنترنفظهور ما ع   .مغيرة معها ملّمح العصر التقليدي ،المعلومات
فرز معه تطورات جديدة أ رقميّ  افتراضيّ  عالم   إلى ن،تحويل عالمنا إلى ما هو عليه الآ استطاع

 .والعمقالتي اتصفت بالسرعة  تغييرات في أسلوب الحياة وحيوية محدثاا

دية لتدخل أطاحت بأساليب التجارة التقلي إذالمعاملّت التجارية،  فيوكان لهذه الثورة أثرٌ كبيرٌ  
ا للسلع   ،الخدماتو العالم الرقمي من أوسع أبوابه وتصبح ملّذاا للتبادل التجاري وسوقاا افتراضياا رائجا

 فهوم "التجارة الإلكترونية". هنا ظهر ممن و 

مهني الأول وهو الف يبرم عن بعد في ظل غياب مادي لطرفيه، قاااتفا التجارة الإلكترونية روتعتب
من  ه  أو المحترف يعرض بضاعته وخدماته في الفضاء الإلكتروني اللّمكاني اللّمحدود لعدد لًمتنا

 عندو جل الشراء، أهذه الوسائل الإلكترونية من  " الذي يتصفحكالمستهل"العملّء لبيعها للطرف الثاني 
 نشوء "عقد الًستهلّك الإلكتروني". يتمالتقاء الإيجاب بالقبول 

 ددع ما يعني ارتفاع ،رافق تطور التجارة الإلكترونية زيادة حجم التبادل التجاري حول العالم
ة الوسيل هذه منحهترنت لما تللحصول على سلعهم وخدماتهم عبر شبكة الإن االمستهلكين الذين تهافتو 

 بإتمام عملية بأقل من ثانية كفيلٌ  جهد وعناء، فالضغط على زرّ  من جنّب  تلما من سهولة وسرعة و 
 الشراء.

إلى  بالإضافةدم وجود الوقت الكافي للتفكير، في ظل هذه العجلة في إتمام عملية الشراء، وع 
وفي ثة، ية إغواء وسائل الترويج والدعاية الحديضح ووقوعهغراء الإعلّني ارتهان المستهلك إلى الإ
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التكافؤ  عدم   كذلكالمبيع والمناقشة في شروط البيع، العقد لمعاينة  يظل انعدام الًجتماع المادي لطرف  
ذلك كان من  ، كلّ الكفاية الًقتصادي بين محترف يملك الدراية والكفاءة المهنية ومستهلك تنعدم لديه

ن المهني القوي )المحترف( والمستهلك الضعيف ويجعلهما في علّقة مضطربة شأنه أن يوسع الهوة بي
 متساوية. وغير  

زاء هذه المعطياتو    قصور القواعد العامة لأحكام العقد في التشريعات المدنيةوفي ظل  ،ا 
خلّ  مافيالتي تلزمهم تنفيذ موجباتهم  المبنية على مبدأ إلزامية العقد المتولدة عن إرادة المتعاقدين

ني القاهرة، كان لً بد للمشرع من التدخل لحماية المستهلك الإلكترو حالًت عيوب الرضا أو القوة 
مهل  ضمن العقدل عن قاعدة العدو سبيل ذلك  في المشرّع سفكرّ  ،إلزامية هذه القاعدةيف من فلتخل

 ،ديةالعقد التقلي دخارجة بذلك عن قواع ،الدول في تشريعاتها الًستهلّكية بعضا هتالتي أقرّ و  معينة
 الحديثة للمستهلك. الحمايةأدوات هم من أ دّ تع ذلك أنّها

ا ،يتماهى معه ولد من رحم عصر   ،احديثا  ا"حق العدول"، الذي يعتبر مفهوما  أقروبذلك   فاتحا
لتروي أو "خيار الرجوع"، أو "مهلة ا :منها ،ترافقت معه عدة تسمياتكما قانونية جديدة.  رااطأبواباا وأ

نفردة تصب في فكرة واحدة مفادها أن للمستهلك الحق بالتحلل من العقد بإرادته الم، وجميعها تفكير"ال
 ا عن ذلك رد المبيع واسترداد الثمن.خر بحسب المبيع، ناتجا آخلّل فترة معينة تختلف من قانون و 

نها ف ضمان العدول عن التعاقد في العقد الإلكتروني من قبل تشريعات كثيرة مولقد عرّ 
نما ارتبط ببداية التشريعات افالأجنبية والعربية،  لهادفة إلى وجوده لم يرتبط بتنظيم التعاقد عن بعد، وا 
 حماية المستهلك.

ة رع الفرنسي أول من وضع معالم هذه الضمانة القانونية في مجال العقود المبرمويعتبر المشّ 
بالتعليم عن طريق  الخاص 12/07/1971 بتاريخ برز حق العدول في التشريع الصادرعن بعد، ف

انون في هذا الإطار. وقد تكرس هذا الحق في الق رااومستم راامتطو  رااالمراسلة، وقد خاضت فرنسا مسا
بشأن عقد البيع عن بعد والبيع من خلّل التلفزيون ومنح  06/01/1988الصادر في  12/88رقم 

اشى لتتميوماا  14الفترة تعدلت فيما بعد إلى أيام من تسلمه البضاعة. إلً أن هذه  10المشتري فترة 
 .1997 أيار 20الصادر في  97/07رسى هذا الحق في التوجيه رقم الذي أمع التوجيه الأوروبي 
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ت قانون المعاملّ من 129المادة المشرّع اللبناني في فقد أشار  إضافة إلى المشرع الفرنسي،
 55)التي ألغت المادة  2018\10\10تاريخ  81رقم  نية والبيانات ذات الطابع الشخصيالًلكترو 

ريخ تا 659قانون حماية المستهلك اللبناني رقم  56وفي المادة  من قانون حماية المستهلك اللبناني(
فين المتفق عليها بين الطر مهلة الإلى أحقية الرجوع عن العقد في التعاقد الإلكتروني في  4/2/2005

د المصري بتناول هذا الحق في الموا المشرّع . وقد قام نظيرهقدمن تاريخ التعاعشرة أيام أو مدة 
التي أعطت المستهلك حق  ،2006لسنة  67لمستهلك المصري رقم من قانون حماية ا 7،8،9

ة شابها عيب أو لعدم تطابق الصفات، وقد أصدرت الدول إذامن تسلم السلعة  ماايو  14الرجوع خلّل 
 متناولة حق العدول في المادتين 181 جديد رقمية المستهلك القانون حما 2018 العام المصرية في

 .منه 41و 40

الًجتماعي والًقتصادي تنبع أهمية موضوع دراستنا انطلّقاا من أهمية "حق  ينعلى الصعيد   
 واجباتالعدول" على الصعيد الحمائي للمستهلك، فحماية المستهلك تعتبر في يومنا هذا في مقدمة ال

لمستهلك اللتطور، لً سيما أن  اويعتبر مؤشرا  ي  عالم دٌ وهذا الموضوع له بعة المعاصرة، الأساسية للدول
رع في كلنا مستهلكون كان لً بد للمش لأنّناتأثر بالقرارات الًقتصادية. و تالقوى التي  أهميعتبر من 

فتقار مختلف الدول من ضبط هذا التفاوت بالقوى وحماية المستهلك من المخاطر الناتجة عن الً
 مسلوبة. الًتفي معظم الحإرادته تكون فالإلكترونية  تللأمان والثقة في التعاملّ

إضافة إلى ذلك تعود أهمية موضوعنا على الصعيد القانوني إلى طبيعة "حق العدول" 
ففي  .دين"الًستثنائية الإلزامية التي خرقت معها القاعدة الذهبية للقانون المدني "العقد شريعة المتعاق

فين، لكلّ الطر  الأصل، إن تطابق الإيجاب مع القبول يكفي بحد ذاته لإبرام العقد، ويصبح بذلك ملزما ا
 ك.ل خرق إلزامية العقد في سبيل حماية المستهلو وبذلك يكون حق العد لهذه القاعدة،وهذا استناداا 

هلك في عقود القانونية لحماية المست لياتالآ من واحدةيتناول  الذي ناموضوع أن شير إلىون
بين مجتمع  تويتطور باستمرار ويتفاو  نومر  يّ حرك هإلً أن الدراسات، فيه ت  ر  كث   الإلكترونيةالتجارة 

متطوراا في بلدان كفرنسا التي تعتبر رائدة في هذا الإطار نراه منعدماا في دول  نراهففي حين  .خرآو 
 لياتآإلى  الًفتقاروكذلك مع  ثغرات وجودالحق مع  ذاه أخرى دول تشريعات سطرت وقدأخرى، 
   .التنفيذ
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 وهذا ،رة ومتطورةفي هذا الإطار يعتبر لبنان ومصر من الدول العربية التي خطت خطى كبي
 ،مجالفي هذا ال ذكرنا،كما  الرائدة،ا في دائرة بحثنا بجانب التجربة الفرنسية مما سيدفعنا لًعتماده

ا اء المكتبة ودائرة البحث على الصعيد العربي وخصوصملين أن تساهم هذه الدراسة المتواضعة بإغنآ
 نا.في رحلة بحثعاينّاه اللبناني في هذا المجال نظراا للقصور البحثي الذي 

، متناولين مفهومه، كافة حق العدول عن العقد، من النواحيإلى تبيان راسة تهدف هذه الد
افةا إضالًستهلّك، حق في قوانين ال ذاد هتولّ إلى وتحديد الطبيعة القانونية له ومسوغاته التي دفعت 

 سيالفرن التشريع في الحق هذا تبني إلى الحاجة مدى تحديدو  وآثاره،إلى التعرف على كيفية ممارسته 
حل  ، والتطرق إلى مساءلةاوقضائيً  افقهيً  ا،ذلك قانونيً  نع التحري خلّل من والمصري واللبناني

 روني.المنازعات الناشئة عن العقد الإلكت

اطر للإشكالية القانونية التي تطرحها انطلّقا من المخ اهذه الدراسة نظرا  أهميةمن هنا تبرز 
ني أن كان لً بد للمشرع اللبنافالكبيرة التي تنطوي عليها العملية الًستهلّكية عبر شبكة الإنترنت، 

  . أمّا الإشكالية فهي:يتدخل لحماية المستهلك في التعاقد

ل عن أو الضمانات القانونية الواجب توافرها لحماية حق المستهلك بالعدوهي الوسائل  ما
 عدول؟ممارسة حق ال نوما هي الآثار القانونية المترتبة ع العقد في ظل التعاقد الإلكتروني؟

 ، وذلك من خلّل القسمين التاليين:ن هذه الإشكاليةسوف نسعى جاهدين للإجابة ع

 لحق العدول عن التعاقد في العقد الإلكتروني القانوني  م: التنظيالقسم الأول

 العدول حق ممارسة أحكام: القسم الثاني
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 العقد في التعاقد عن العدول لحق القانوني التنظيم الأول: القسم
 الإلكتروني

وضعت القواعد العامة لنظرية العقد بعض الآليات لحماية رضا المشتري كحقه في إبطال 
فتجاوزت التطورات  ،حتى إكراه، لكن الواقع كان أسرع من القانون أوالعقد بسبب غلط أو تدليس 

ل ما حمل معه تدخ ،أمامهالوجية القانون بخطوات وجعلت القواعد القانونية المدنية قاصرة و التكن
 .الإلكترونيةع من النافذة الًستهلّكية لحماية إرادة المستهلك الشائبة في ظل العقود المشرّ 

و ما يسمى المسافة أ لى تنظيم عقودستهلّكية في العديد من الدول إالًسارعت التشريعات 
م بيع سلعة منها حيث ان هذه العقود تنظ   الذي يعتبر العقد الًلكتروني واحداا  ،العقد المبرم عن بعد

او خدمة دون الًجتماع المادي للمستهلك والمهني باستخدام تقنية او أكثر ومنها الأدوات الًلكترونية 
(1).  

التي تم تقديمها  اتجميع عقود البيع أو الخدم نظّمت التشريعات هذهأنّ  إلى ويشير ما سبق
برامها بواسطة تقنية أو أكثر من تقنيات الًتصال عن ب عد الإنترنت  ، نحووالتفاوض بشأنها وا 

قتصر ت ن الحماية القانونية في العقد لًأ التشريعات اعتبرت إذ. (2) ذلكوالهاتف والراديو وما إلى 
أعطى المشرع حق العدول عن تنفيذ فصل إلى مرحلة التنفيذ، تي المرحلة السابقة لإبرامه، بل فقط ف
على الرغم من تعارضه مع مبدأ القوة الملزمة، وبرر اتخاذه هذا المبدأ لضرورة الحماية  العقد،

 القانونية لإرادة المستهلك حتى مرحلة التنفيذ.

                                  
1- Amanda N'Douba, Loi Hamon : le nouveau régime des contrats conclus à 

distance et hors établissement, village de la justice, Magazine juridique, Juin 2014, date 

d'accès: 1-2-2020: 

www.village-justice.com 
2 - Boudjémâa Gareche, Les Limites Du Droit De Rétractation : Arrêt De La 

Cour De Cassation Du 25 Novembre 2010, village de la justice, Magazine juridique, 

Décembre 2010, date d'accès: 3-3-2020: 

https//www.village-justice.com 

Cela signifie qu’elle régit tous les contrats de vente ou de prestations de services 

dont l’offre, la négociation et la conclusion ont eu lieu par une ou plusieurs techniques de 

communication à distance : internet, téléphone, radio…, etc 
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عن العقد من الوسائل التي تسمح بها التشريعات الوطنية في  (1) التراجعويعد الحق في 
التعبير عن إرادته دون  لىعمليات البيع عن بعد بسبب إقدام المستهلك في هذا النوع من العقود ع

ض وعي كامل ودون دراسة متأنية. وللإحاطة أكثر بتوضيح حق العدول محل الدراسة يقتضي التعر  
 )الفصل الثاني(.القانوني لحق العدول  التكييف( و ول)الفصل الأ لمفهوم حق العدول 

                                  
، مجلة الشريعة خيار المستهلك بالرجوع في البيوع المنزلية وبيوع المسافةأيمن مساعدة، علّء خصاونة،  -1

 .158، ص 2011إبريل  العراق، ن، العدد السادس والأربعون،والقانو 
. تستخدم عدة مصطلحات للتعبير عن هذا الخيار مثل مهلة التروي أو التفكير أو حق الندم أو خيار الرجوع 

كونه لوفضل بعض الفقهاء استعمال مصطلح إعادة النظر في العقود للدلًلة على خيار المستهلك بالرجوع في العقد 
ل إلى جانب حق المستهلك بالرجوع حقه باستبدال السلعة دون أن يرجع في العقد المبرم. وعلى الرغم من تعدد يشم

 الأسماء فإننا نرى أنها تدل على مسمى واحد هو تمكين المستهلك من التحلل من العقد بإرادته المنفردة.
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 الإلكتروني العقد في العدول حق مفهوم الأول: الفصل

ن مفهوم حق العككدول أو حق الرجوع عن العقككد يعتبر من المفككاهيم الحككديثككة التي لً شككككككككككككككككك أ
ت القانونية الآليا ىحدإ يعتبرإذ  ،ونيةلضمان ثقة المستهلك في مجال عقود التجارة الإلكتر وضعت 

بعمليات البيع عبر  ففي ظل قيام المسكككككتهلك. ير حماية فعّالة لهالتي لجأ إليها المشكككككرّع من أجل توف
لوقت الكافي للتفكير فيما بالإضككككافة إلى عدم وجود ا تحت تأثير وسككككائل الدعاية والإعلّن، الإنترنت

ضكككك    ،للمحترف والمعرفيةالدراية المهنية  وفي ظل ،يبرمه موقع الضككككعيف في المسككككتهلك  ع  كلّ هذا و 
العقد "سككككككككة على أسككككككككاس لزامية العقد المكرّ حق العدول الذي قفز فوق قاعدة إؤه إعطاما توجب معه 

. لذلك يجب توضيح مضمون الحق في العدول الإلكترونيلحماية هذا المستهلك  "شريعة المتعاقدين
 (.انيالفرع الثمبررات حق العدول )و ( وتناول خصائص )الفرع الأول

 الفرع الأول: مضمون الحق في العدول

هذه  (1)في عقد الًستهلّك الإلكتروني إلى تدخل المشرع لحماية المترددةأدت إرادة المستهلك 
 الإرادة عبر إعطائه الحق في العدول عن التعاقد الإلكتروني.

                                  
، دراسة مقارنة بين عدول عن العقدمفهوم الخيار القانوني للمستهلك في الوليد عطية، عباس عباس،  -1

ص بدون تاريخ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،  دراسة قانونية، القانون الوضعي والفقه الإسلّمي،
893.  

أعقبها  بانتهاء الحرب العالمية الثانية وما 1945لم توجد حماية للمستهلك في القوانين الأجنبية إلً بعد عام 
ت اقتصادية طاحنة اجتاحت العالم في تلك الآونة. إذ عجز الإنتاج عن الوفاء بمطالب الناس فارتفع من أزمات
ت. تم وضع التشريعا ومنذ ذلك الحين ،ه المشرّع الأجنبي بضرورة حماية المستهلكلالأمر الذي تنبه  ،الأسعار

إلى الكونغرس الأمريكي والتي  1962ذار آ 25فقد قدم الرئيس الأمريكي )كنيدي( لًئحة حقوق المستهلك في 
ن تعريف كلمة المستهلك تشملنا إ" أعدت مرجعاا سياسياا في تحديد حقوق المستهلك على نطاق دولي بقوله:

 وقد تضمنت .، واتهم أكبر شريحة اقتصادية تؤثر وتتأثر بجميع القرارات الًقتصادية العامة والخاصة"جميعاا
 تالية: الرسالة حينها الحقوق الأربعة ال

 حق الأمان. -1
 حق الحصول على المعلومات. -2
 حق سماع الرأي. -3
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ن بي تتسككككككككككككككع ،نيلكترو إ عقد انبرام وليدة إلًّ ما هي  المهتزة الإرادة هذه نيمكن القول إ وحيث
 ظل ذلك يالمحترف. وف أي المسافات بينه وبين الطرف الثاني وتوسع ،المستهلك الهوة بحق هطرفي

عشكككككر كمفهوم ظهر في القرن الثامن  الذي يعتبر حديث النشكككككأة كرسكككككت العديد من الدول هذا الحق
  لى تعريفه وضبط ممارسته.إ القانونية إضافة أطرهمنظمة  تشريعاتها المحلية في

  أنهإلًا ا وقانونا لى تعريف حق العدول فقها ق إالتطر   منفي هذا الفرع  لً بد   وفي خلّل ذلك،
)الفقرة ف على مفهوم العقود الإلكترونية وأبرز خصائصهاق إلى هذا التعريف قبل التعر  لً يمكن التطر  

لعدول احق لعربية التي أقرت إلقاء الضوء على أبرز التشريعات الأجنبية واإلى ننتقل بعدها و ، الأولى(
  الفقرة الثانية(.)الوطنية في تشريعاتها 

 العقود الإلكترونية وحق العدول  الفقرة الأولى:

تجري عمليات التجارة الإلكترونية في عالم افتراضي خالي من الحدود الجغرافية ويتصف 
ات عبر شبكة الإنترنت لعدد بالدولية واللّمادية، بحيث يقوم عدد من المهنيين بعرض السلع والخدم

غير محدد من العملّء وهذا ما يجعل العقود التي تبرم عبر شبكة الإنترنت )أي العقود التي تبرم 
وقد منحت معظم التشريعات حق العدول للمستهلك في العقد  .عن بعد( أي من عقود المسافة

العقود سيتم تعريف  ا الفقرة،الإلكتروني كون هذا العقد يعتبر واحداا من عقود المسافة. وفي هذ
)النبذة  ومن بعدها التطرق إلى تعريف حق العدول في العقد الإلكتروني)النبذة الأولى(، الإلكترونية 

 الثانية(.

 تعريف العقود الإلكترونيةالنبذة الأولى:  
ر المجال يجب قبل أن نعرّف العقد الإلكتروني أن نبدأ بتعريف التجارة الإلكترونية، إذ أنها تعتب 

قانون المعلومات الإلكترونية والبيانات الذي يظهر فيه هذا العقد. فمصطلح التجارة الإلكترونية حسب 

                                  
 حق الًختيار. -4

التطور  كانت هذه الرسالة السبب وراء دعوة الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى حماية المستهلكين تشريعياا أمام
 الًقتصادي والتكنولوجي. 
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: " هي النشاط الذي يؤدي بموجبه أحد 2018\10\10تاريخ  81رقم اللبناني ذات الطابع الشخصي 
 .(1)الخدمات لهم"الأشخاص أو يعرض عن بعد بوسيلة إلكترونية تزويد الغير بالسلع أو تقديم 

التجارة الإلكترونية كما أوردها القانون الفرنسي للثقة في الًقتصاد الرقمي "النشاط  الذي  روتعتب
يعرض بموجبه أحد الأشخاص أو يتعهد عن بعد وبالوسيلة الإلكترونية بتزويد الغير بالبضائع أو 

 .(2)تقديم الخدمات لهم"
رة الإلكترونية هي فكرة عامة تغطي أي شكل من من جهته اعتبر الًتحاد الأوروبي التجا

ات أشكال المعاملّت التجارية أو تبادل المعلومات، يتم تنفيذها باستخدام تكنولوجيا الًتصال والمعلوم
 .(3)الجهات الحكومية"و أو بين الشركات وعملّئها أو بين الشركات سواء بين الشركات فيما بينها 

ف التجارة الإلكترونية: "مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج فتعرّ مة التجارة العالمية أما منظ  
 .(4)وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية"

 عمليات التجارة الإلكترونية تجري عبر العقد الإلكتروني الذي يمكن تعريفه كالتالي:ف
 مفهوم العقد الإلكتروني: -1

لً تبتعد عن تعريف أي عقد مع مراعاة وضع الفقه عدة تعاريف للعقد الإلكتروني وهي 
 ه:أن  بخصوصية العقد الإلكتروني، حيث عرّف بعض الفقهاء العقد الإلكتروني 

" اتفاق يتلّقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للّتصال وذلك بوسيلة  -
 مسموعة ومرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل". 

                                  
تاريخ  81ية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم قانون المعلومات الإلكترونالمادة الأولى من  -1

10\10\2018. 
2 - Céline Castets-Renard, Commerce Électronique, Dalloz, 7-2016 actualisation 

2018, date d'accès: 25-3-2020: www.dalloz.com. 
نيل دبلوم الدراسات العليا رسالة لالقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، مروة محمد،  -3

 .4، ص. 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،  ،المعمقة في قانون الأعمال، الجامعة اللبنانية
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية في الحقوق، دراسة مقارنة -عقد النشر الإلكترونيمحمد عبدالله،  -4

 .28، ص.  2013ي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والًقتصادية، الجامعة اللبنانية، المعهد العال
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ب ببيع أشياء وتقديم خدمات، يعبّر عنه على طريقة الإذاعة المرئية فيه الإيجا يتم   " اتفاق -
المسموعة أو وسط شبكة دولية للّتصال عن بعد يلّقيه القبول عن طريق اتصال الأنظمة المعلوماتية 

 .(1)ببعضها"

أما على الصعيد التشريعي فالعديد من الدول لم تعرّف العقد الإلكتروني بشكل مباشر ودقيق 
ون "الأونسترال النموذجي" لم يعرّف العقد مكتفياا بذكر الوسائل المستخدمة في إبرام العقود حتى قان

 .(2)الإلكترونية بشكل عام
لذلك يمكن تعريف العقد الإلكتروني بأنه:" الًتفاق الحاصل بواسطة شبكة المعلومات الدولية 

دام وسائل تقنية مسموعة ومرئية، )الإنترنت( أو غيرها من شبكات الًتصال الحديثة المفتوحة باستخ
يلتقي عبرها الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر، بشكل متزامن عن التفاعل الآني بين 

 .(3)يه ولمصلحتهما، تبعاا لنوع العقد وشرائطه"فالطرفين ويرتب )العقد( التزامات وحقوقاا، على عاتق طر 
 خصائص العقد الإلكتروني: -2

 للعقد الإلكتروني والتي تتمثل فيما يلي:هناك عدة خصائص 

 السمة الأساسية للتعاقد الإلكتروني أنه يتم بين متعاقدين لً يجمعهما مجلس عقد حقيقي، -1
م أي أنه يتم من دون تواجد مادي للأطراف، حيث يتم بوسائل اتصال تكنولوجية عن بعد، وبالتالي يت

 ضي. الذي يجعل مجلس العقد حكمي افتراتبادل الإيجاب والقبول بأسلوب إلكتروني. الأمر 

الأمر  يستخدم العقد المبرم إلكترونياا الوسائط الإلكترونية بدلًا من الكتابة والأوراق وهذا -2
يعتبر من أهم مظاهر الخصوصية في العقد الإلكتروني، فهو لً يختلف من حيث الموضوع والأطراف 

 نية.قة إبرامه وكونه يبرم باستخدام وسائط إلكترو عن باقي العقود التقليدية لكنه يختلف من جهة طري

                                  
، 2000دار النهضة العربية، القاهرة،  خصوصية التعاقد عبر الإنترنت،حسن مجاهد، الأسامة أبو  -1

 .39ص.
ة الأولى، منشورات ، الطبعالحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنةالحجازي،  رمزي -2

 .38، ص. 2016الحلبي الحقوقية، بيروت، 
، ص. 2016، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، حق الرجوع عن العقدريان ناصر،  -3

42-43. 
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يتميز العقد الإلكتروني أنه مختلف بطريقة كتابته من جهة الإمضاء بخط اليد أو ببصمة  -3
الإصبع أو الختم وهذا ما كانت تعرفه النصوص القانونية القائمة لإثبات المعاملّت، إذ أنه أتاح 

بنوع جديد من الكتابة والتوقيع عليه بأسلوب إلكتروني  خدمات متوفرة على شبكة الإنترنت بالتعامل
أو التوقيع الإلكتروني، أي أن هذا النوع من العقود يكون دائماا غير مثبت على دعامة ورقية كالعقود 

 . (1)الورقية

صف بأنه عقد بما أن العقد الإلكتروني هو عقد يتم بين متعاقدين دون تواجد مادي فإنه يت  
عقداا محلياا يتميز بالطابع الدولي، ولكن على الرغم من أنه عقد عالمي إلً أنه يكون عابر للحدود و 

 .(2)إما معيار اقتصادي أو معيار قانوني أو دولياا حسب معيارين 

 النبذة الثانية: تعريف حق العدول

 الحقوق التي تتيح أهمفي العدول أو التراجع عن العقد من  حق المستهلك الإلكترونييعتبر 
 .تقوده للندم بأقل خسارة من الممكن أنلعودة عن قرارات لنة للمستهلك الفرصة ضمن مهلة معيّ 

فتصدى  في نصوصها من تعريف مباشر لهذا المفهوم،خلت القوانين التي تناولت حق العدول لكنّ 
 التعريفات وكثرت. تتعددو العديد من رجال القانون والفقه،  لذلك

 في اللغة: -1
" " العدول مصدر   ، والفعل ع د ل  يعد بمجيء "ع ن  ( فيقال ع د ل  عد ولًا في الفعل اللّزم )ع د ل 

ع  عنه  سواء ب د ل   عقبه، فيقال ع د ل  عن الطريق أي تركها مبتعداا عنها، وع د ل  عن رأيه بمعنى ر ج 
 .(3)أم لً، وعليه فالعدول الرجوع وزناا ومعنى، مادياا أو معنوياا"

 في الفقه:  -2

                                  
، رسالة ماجستير لنيل شهادة في القانون، جامعة النجاح الوطنية، مجلس العقد الإلكترونيلمى سلهب،  -1

 .27، ص. 2008، نابلس
 .41، مرجع سابق، ص.الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنةرمزي الحجازي،  -2

في القانون،  جستير، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماحق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  -3
 .12، ص.2013لعلوم السياسية، البويرة، كلية الحقوق وا -جامعة أكلي محند أولحاج
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ثناء أأمر عارض محقق الوقوع يرد على العقد اللّزم فيفقده اللزوم " :لفقه العدول بأنهف ايعرّ 
 فترة العدول، به يستطيع كلّ المتعاقدين أو أحدهما نقض العقد أو إجازته.

العقد والتحلل منه دون توقف ذلك على إرادة  ضإنه سلطة أحد المتعاقدين بالًنفراد بنق 
 .(1) الطرف الآخر"

عمل من قبل شخص في الرجوع عن "ه نّ بأرّف في قاموس اللغة الفرنسية القانونية ع  قد و  -
 .(2) قراره المتخذ سابقاا"

آثاره  هدمبهدف  ا،فعل قام به أحد طوعيا  عن الرجوعفعل نه "أالعدول ب البعضوقد عرف  -
 .(3) "القانونية
تروني هو مدة يسمح "العدول عن العقد الإلك فكأما حسب المركز الأوروبي للمستهلكين  -

 .(4) نترنت حتى لو دفع مقابل السلعة أو الخدمة"للمستهلك بالتراجع عن الشراء عبر الإ

                                  
 .12مرجع سابق، ص.  ،حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  -1

2 - Rétracter définition, Dictionnaire juridique du droit privé de Serge Braudo, 

disponible sur le site: 

http://www.dictionnaire-juridique.com 

La rétraction est le fait une personne, une autorité, ou un magistrat de revenir sur 

une décision déjà prise".  

3- Léon Patrice Sarr, La Protection Du Consommateur Sénégalais Dans Le 

Commerce Électronique, village de la justice, Magazine juridique, juin 2011, date 

d'accès: 1-2-2020: 
www.village-justice.com.  
"Le fait de revenir, en vue d’en détruire les effets juridiques, sur un acte qu’on avait 

volontairement accompli". 
4 - Centre Européen des consommateurs France, protection des consommateurs 

en Europe, l'union européenne et les états membres web site: https://www.europe-com. 

"Le droit de rétraction est une période pendant laquelle vous pouvez renoncer à 

votre achat en ligne, même après avoir payé. Le professionnel doit vous informer avant la 

conclusion du contrat de l'existence d'un droit de rétraction et de ses limites éventuelles ou 

de l'absence d'un droit de rétraction". 

https://www.europe-com/
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"رغبة أحد المتعاقدين بنقض العقد  :أما البعض الآخر فرأى العدول عن العقد يعني -
 .(1) "والتحلل منه دون توقف على إرادة الطرف الآخر

حق المستهلك في رفض إرجاع السلعة أو التراجع عن  :هوحق العدول  أنيستفاد مما تقدم، 
لتزام المهني برد قيمتها، الًالخدمة خلّل مدة محددة من قبل القانون دون إبداء أية مبررات، مع 

 وتحمل المستهلك مصروفات الرجوع فقط.
 الفقرة الثانية: حق العدول في بعض التشريعات 

يار إلى  مع بروز الحاجة ود الًستهلّك الإلكترونية كحاجة ملحة لحماية حق العدول في عقخ 
إرادة المستهلك التي وقعت رهينة الدعاية والإعلّن، كان لً بد للتشريعات بأن تتسارع بإقرار هذا 
الحق وتنظيمه وخاصة المشرع الفرنسي الذي كان سباقاا في هذا الإطار. من هنا نتناول أبرز 

 ذا الحق في الفقرة التالية.التشريعات الغربية والعربية التي كرست ه

ة عليها في الماد أحد حقوق المستهلك التي نص   هو : اعتبر أن حق العدولع اللبنانيالمشرّ 
الآليات القانونية  إحدى، باعتباره 2005\659من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم  56و  55

 2018لعام  81إقرار القانون رقم  ثم تمّ  الحديثة التي تعطيه أهمية فعّالة له في حماية المستهلك
دة واستعاض عنها بالما 55الذي ألغى المادة  المعاملّت الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

129.  

أنه  من قانون المعاملّت الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي 129المادة وقد رأت 
رأيه بشراء سلعة أو استئجارها أو حتى الًستفادة يجوز للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد، العدول عن 

ا من تاريخ التعاقد فيما يتعلق بالخدمات من خدمة معينة خلّل مهلة زمنية محددة بعشرة أيام تسري إمّ 

                                  
، الملتقى الدولي السابع عشر نترنت بين الواقع والضرورةحماية المستهلك عبر شبكة الإ سلمة لدغش،  -1

 .373، ص. 2017قانونية للمستهلك في ظل التحولًت الًقتصادية الراهنة، نيسان، حول الحماية ال



 

14 
 

الواردة على حق العدول، أما  ، مشيرةا إلى الًستثناءات(1) بالسلعةأو من تاريخ التسليم فيما يتعلق 
 ثت عن موجب المحترف عند ممارسة حق العدول.ستهلك تحد  الم من قانون 56المادة 

المتعلق بالمعاملّت الإلكترونية  2018لعام  81قانون رقم ومن الجدير ذكره، أن صدور ال
هذا  جاء كان له أهمية كبيرة على صعيد التشريع اللبناني حيث والبيانات ذات الطابع الشخصي

ا في ظل الغياب التشريعي في هذا ليواكب التطورات في مجال التعام القانون ل الإلكتروني خصوصا
رونية، المجال. حيث قام بتناول مسائل جوهرية عدة منها، تنظيم الإسناد الإلكترونية والتواقيع الإلكت

ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي إضافةا إلى تناوله موضوع التجارة الإلكترونية والعقود 
 الإلكترونية. 

داا في طار، تناول في الباب الثاني منه التجارة والعقود الإلكترونية بالتفصيل محد  في هذا الإف
وما يليها شروط ممارسة التجارة الإلكترونية وشروط الإعلّن الإلكتروني وعقود التجارة  30المادة 

الإلكترونية الإلكترونية والمراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد الإلكتروني، وأنواع القبول في العقود 
التي تختلف أصولها جذرياا عن القبول في العقود العادية وشروط النقل إلى الجمهور بوسائل رقمية. 

 .(2)وقد كفل بذلك حماية للمستهلك اللبناني
 بناءا على ذلك، سيتم التطرق هذا المسائل تباعاا:

من ضتجارة الإلكترونية س هذا القانون حرية ممارسة ال: كر  شروط ممارسة التجارة الإلكترونية
ذين الموانع والقيود القانونية مشترطاا على كل من يمارس التجارة الإلكترونية أن يؤمن للأشخاص ال

ا لمعلومات تعرّف به )الًسم، الشهرة، محل الإقامة، بريد الإلكتروني...(.  يتعامل معهم ولوجا
ل كعلّن الإلكتروني مشترطاا على م هذا القانون موضوع الإ: نظ  بالنسبة للإعلّن الإلكتروني

( أنه إعلّن دعائي ووجوب التعريف بالشخص onlineإعلّن دعائي يمكن الولوج إليه على الخط )
 (. spamالذي يتم الإعلّن لصاحبه. منظماا أحكام الترويج والتسويق غير المستدرجين )

                                  
القانون اللبناني  -حماية المستهلك في بعض التشريعات العربية بين الواقع والتطبيقعبدالله، فاتن حوى،  -1

ات التطبيق التي ينظمها ، دراسة بحثية مقدمة إلى الندوة العلمية حماية المستهلك العربي بين الواقع وآلينموذجًا
حزيران،  \جامعة الدول العربية، لبنان  -مجلس وزراء العرب –المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 

 .60، ص. 2014
 المتعلق بالمعاملّت الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. 81وما يليها من قانون رقم  30المادة  -2
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السلع والخدمات : اشترط المشرّع على كل شخص يقوم بعرض العرض في العقد الإلكتروني
ة، مراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد في وسيلة إلكترونيالبوسيلة إلكترونية، أن يحدد في العرض 

عادة نسخها. أما بالنسبة للوسائل الت من وشروط العقد حيث تمكّن المتعاقدين قنية المحافظة عليها وا 
م العرض العقد، ومدى التزام مقد  التي تساعد المستهلك في اكتشاف الأخطاء وتصحيحها قبل إبرام 

 بالمحافظة على الآثار الإلكترونية للمفاوضة والعقد المبرم وأخيراا لغة العقد المبرم.
رض هناك إمكانية للولوج إلى هذا الع زامية العرض من قبل العارض طالماد القانون إلوقد حد  

 بهذا الورود.  وروده عليه أن يبلغ المستهلك بالوسيلة الإلكترونية، وبمجرد
لعقود : تختلف إجراءات القبول بالعقود الإلكترونية عما هي عليه باالقبول في العقد الإلكتروني

قد الإلكتروني مجرد التئام القبول مع العرض بينما بالعيبرم العقد ب التقليدية حيث أن في العقود التقليدية 
ن ق منية من وجه إليه العرض ويكون قد تحق  لً يعتبر القبول منشئاا إلً بعد أن يؤكد عليه مرة ثا

 مضمون التزامات الفريقين.
أن النقل  65في الباب الثالث من هذا القانون في المادة النقل إلى الجمهور بوسائل رقمية: 

إلى الجمهور بوسيلة رقمية هي كل ما يوضع بتصرف الجمهور أو الفئات من الجمهور بوسيلة رقمية 
وصور وأصوات ورسائل من أي طبيعة كانت والتي لً يكون لها صفة المراسلة من إشارات وكتابات 

 . (1)الخاصة
 130و 129و  128في المواد  81: وقد أجرى القانون رقم تعديلّت على قانون الًستهلّك

 .59و 55و  51تعديلّت تناولت قانون حماية المستهلك اللبناني على المواد رقم 
التي تناولت نطاق تطبيق العمليات التي يجريها  51المادة أضيف إلى  128 المادة بموجب

 المحترف عن ب عد أو في محل إقامة المستهلك وجوب الًلتزام بشروط العقود والتجارة الإلكترونية
 وما يليها. 30المحددة في المادة 
واستعاضت عنه  2005من قانون حماية المستهلك  55فقد ألغت نص المادة  129أما المادة 

 لنص التالي:با
خلّفاا لأي نص آخر، يجوز للمستهلك، الذي يتعاقد وفقاا لأحكام هذا الفصل، العدول عن قراره 
بشراء سلعة أو استئجارها أو الًستفادة من الخدمة وذلك خلّل مهلة عشرة أيام تسري اعتباراا إما من 

                                  
 المتعلق بالمعاملّت الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. 81قم من قانون ر  65المادة  -1
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بالسلعة، إلً أنه في حال الًتفاق  تاريخ التعاقد، فيما يتعلق بالخدمات أم من تاريخ التسليم فيما يتعلق
 على مهلة أطول في العقد فتعتمد عندئذ  على المهلة المذكورة في العقد.

في التشريع الخاص بالتعليم عن  الحق في العدولسنّ المشرع الفرنسي  الفرنسي: المشرع
يق أعطى طالب العلم الذي يتلقى الدروس عن طر )، 12/7/1971  طريق المراسلة الصادر عام

المراسلة إمكانية الرجوع عن هذا التعاقد مع الجهة التعليمية خلّل ثلّثة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ 
هذا الخيار متروك للطالب على أن يلتزم بتعويض الجهة التعليمية بمبلغ مالي لً يزيد عن فالعقد، 

 -ئتماني)التمويل الً 1972 \06-72بمقتضى قانون رقم  هسثم كرّ  ،(% من أجر التعليم30
démarchage financier الذي أعطى الحق في العدول عن التعاقد للمستهلك، والقانون رقم )

)بيع المنزل( الذي أجاز للمستهلك العدول عن التعاقد خلّل مهلة سبعة أيام،  1973 \72-173
 .(1) )الإعلّم وحماية المستهلك في نطاق بعض عمليات الًئتمان( 1978 \22-78والقانون رقم 

ما  في المادة الأولى منه 1988كانون الثاني  6الصادر في  88\12 القانون رقمقد أقر و 
"في كافة العمليات التي يتم فيها البيع عبر المسافات فإن للمشتري خلّل سبعة أيام من تاريخ  :يلي

نبه جا فقات منواسترداد ثمنه دون أي نه تسليم المبيع الحق في إعادته إلى البائع لًستبداله بآخر وردّ 
تتم عن بعد عن طريق الفرنسي كرّس هذا الحق في العقود التي  عفالمشر  .(2) سوى مصاريف الرد"

أصبح هذا الحق ، (3)741-2001المرسوم رقم وبعدها بموجب  ،التلفونعن الطريق البيع عن بعد و 
ا شر يوماا في التعديلّت أربعة عإلى المشرّع الفرنسي هذه المدة  مدّد وبعد ذلك .يشمل الخدمات أيضا

، انسجاماا مع ما جاء 2014 آذار 17في الذي صدر التي طرأت على قانون الًستهلّك الفرنسي 
 .2011به التوجيه الأوروبي الصادر عام 

                                  
1 -Kabre, Windpagnangde Dominique[FUNDP],La conclusion des contrats par voie 

électronique. Étude de droit burkinabè, à la lumière des droits européen, belge et français, 7\6\2012. 
2- Guillaume Renault Djaziri, l'ordre public de sensibilisation, Étude par l'exemple de 
l'équeutage énergétique, master 2 de droit privé général, 2014, p.24. 
3- Thibault Verbiest, les risques liés au commerce électronique, le contrat à distance, 
le droit de rétractation p.36. 

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/search/site/?f%5b0%5d=sm_creator:%22Kabre,%20Windpagnangde%20Dominique%22
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 17 في المؤرخ 2014لسنة  1545 ن القانون رقمإلى أوفي هذا الإطار، لً بد من الإشارة 
ا دامجا  عن بعد م حق الًنسحاب في عقود البيع" قد نظّ مونها"والمعروف باسم قانون  ،2014مارس 
الًنسحاب  أحكامحيث تطبق نفس  -L221 المنشأة" التي حددت في المادةمع العقود "خارج إياها 

إضافة  الحق.لممارسة هذا  ماايو  14التي أعطت المستهلك مدة و L221 (1 )-18عليها في المادة 
، الأحكاممن نطاق هذه  العقد المستثنى نص علىقد  221L (2)-2المادة المشرع في  كانلى ذلك إ

 هذه المادة.كعقود الخدمات المالية وعقود المقامرة وغيرها من العقود التي حددت في 

التوجيه الصادر في مدة السبعة أيام في  التوجيه الأوروبي اعتمد بدايةا  :التوجيه الأوروبي
. (3)عن هذه المدة 6د، فنصت الفقرة الأولى من المادة المتعلق بتنظيم التعاقد عن بع 1997 أيار/

                                  
1- Article L.221-18 Code de consommation française : 

" Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de 

rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors 

établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus 

aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 

2 - Article L.221-2 Code de consommation français.  

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :  

1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à 

l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article 

L. 7231-1 du code du travail ;  

2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé 

aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la 

prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;  

3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la 

sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur 

des paris ; … 

3- DIRECTIVE 97/7/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL Du 20 Mai 

1997 Concernant La Protection Des Consommateurs En Matière De Contrats À Distance 
Article 6: Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins 

sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif.  
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نوع السلعة المشمولة بحق العدول فقد رأى التوجيه الأوروبي أن هذا الحق يشمل كافة إلى أما بالنسبة 
 .(1) العقود المبرمة سواء كانت سلعاا أو خدمات

أربعة عشر ت فبلغهذه المدة  2011 /22/11التوجيه الأوروبي المعدل في  ومدّدثم عاد 
يوماا
. 2011نوفمبر  22تم نشر حقوق المستهلك في الجريدة الرسمية للّتحاد الأوروبي في وقد ، (2)

قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بحماية المستهلك  بين يهدف هذا التوجيه إلى ضمان التنسيق التامو 
يوماا وكذلك تعزيز  14تنص بشكل خاص على تمديد فترة الًنسحاب إلى هي في البيع عن بعد و 

 .(3) المستهلكالقواعد المتعلقة بمعلومات 

على  2006 لسنة 67نص قانون حماية المستهلك المصري رقم  بدايةفي ال :المشرّع المصري
أعطى المستهلك ف ص عليه في النصوص الأجنبية،بالشكل المنصو  يقرره لمنه أ لًا إ ،حق العدول

واستبدالها أو إعادتها مع تسلم ثمنها ضمن شروط مقيدة حق إرجاع السلع في حالًت معينة فقط 
 للطرفين.وهذه الشروط مقيدة 

ا التعاقد عن بعد ما منظّ  2018لسنة  181در قانون حماية المستهلك رقم ص 2018 عامال وفي
 في ن للمستهلك المتعاقد عن بعد الحقّ أهذا القانون  من 40اعتبر في المادة  إذ ،في فصله الثالث

تاريخ  منأيام  7يتولى المورد رد ثمن المدفوع خلّل فمن تسلمه السلعة،  ماايو  14خلّل العدول 
عادة في حين يتولى المستهلك تكاليف الشحن  للخدمات،وتاريخ التعاقد بالنسبة المنتج للسلعة  إعادة وا 

                                  
 .14سابق، ص.  مصدرنترنت دراسة مقارنة، حماية المستهلك في التعاقد عبر شبكة الإ طارق كميل،  -1

2 - DIRECTIVE 97/7/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL Du 20 

Mai 1997 Concernant La Protection Des Consommateurs En Matière De Contrats À 

Distance 
Article 9: 

En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le 

consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance 

ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres 

coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14.  

3 - Cyber Droit, le droit de rétraction, 2011, date d'accès :25-1-2020 
http://www.cyberdroit.fr/themes/droit-de-retractation/ 

http://www.cyberdroit.fr/themes/droit-de-retractation/
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 اوزتجفي حال و المتفق عليها أ ما خلّ حالة تأخر المحترف بتسليم المنتج حسب المدة المنتج
ا الثلّثين  .(1) عاتق المحترف هنا تكون تكلفة إعادة المنتج علىو  ،يوما

 منه الحالًت التي يسقط فيها حق العدول 40وفي هذا الإطار حدد القانون المصري في المادة 
و في حال حدوث عيب ناتج عن استعمال انتهاء فترة العدول أ لبالخدمة قبكحالة الًنتفاع الكلي 

 ا من الحالًت التي حددتها هذه المادة.المستهلك وغيره

 يفي العقد الإلكترونعن التعاقد ومبررات حق العدول  ميزاتالفرع الثاني: 

 إذ ،الإلكترونيالعقد  في ظلها خصوصية الوسائل التي يبرم إلى حق العدولتعود مبررات 
رائهم عن بعد. عمليات ش إجراءعند وجد هذا الحق كآلية قانونية تحمي مستخدمي هذه الوسائل 

 رتعتب  و ينفرد بها  العدول عن الأنظمة المشابهة له ويرجع ذلك إلى وجود خصائص يتميز حقكما 
الفقرة حق العدول )ميزات  خيار العدول. لذلك سيتم الحديث عن التي تشكل مفهوم العناصر

 )الفقرة الثانية(.ن مبررات استخدام هذا النوع من العدول ابيت(، ثم الأولى

 حق العدول ميزات رة الأولى:الفق

 يتمتعفالقانونية المشابهة  الأنظمةعن غيره من يّزه ن حق العدول ينفرد بخصائص تملً شك أ
لتي عن العقود ا ها تميز العقود المبرمة إلكترونيّ خاصة في  ميزاتو في العقود العامة  عامة ميزاتب

 تشكلت في العالم التقليدي.

 )النبذة الثانية(.الخاصة  والميزات ()النبذة الأولى العامة ميزاتال لذلك سنتناول

                                  
 :2018لعام  181من قانون حماية المستهلك المصري رقم  40المادة  -1

 مع عدم الإخلّل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن
 يوماا من استلّمه السلعة.  14عقد خلّل بعد الرجوع في ال
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 :العامة ميزاتال الأولى: النبذة

ستوضح  الذيمفهوم هذا الحق  تبيّنتشكل ميزات حق العدول من أهم الموضوعات التي 
 ي:. وهذه الميزات هذاتيته وما يختلف به عن الخيارات المعروفة في القانون وكشف جوانبه وحيثياته

 الإرادة المنفردةب ممارسته -1

 لإن حق المستهلك الإلكتروني بالعدول عن العقد السابق إبرامه مع المحترف )المهني(، يشكّ 
ا وبالتالي يمارس هذ ،الضمانات القانونية الحديثة المتعلقة بمجال العقود المبرمة عن بعد إحدى

 الحق بالإرادة المنفردة.

ل يخل الطرف الآخر بالتزامه المقابل، فالعدو أي لً حاجة لموافقة الطرف الآخر، حتى لو لم 
 شرع لمعالجة عدم التمهل والتسرع في إبرام العقود.

 إعمالهتوقيت  -2

ممارسته، عماله أو بفواته المدة المحددة لإينتمي هذا العقد للعقود المؤقتة، فهو ينتهي بانتهاء  
لى عدم ويؤدي إجله ي وضع من أته يتعارض مع الهدف الذبو ث  ف الًتفاق،إما لجهة القانون أو لجهة 

 الًستقرار في العقود والمعاملّت.

 (1) العامخيار العدول من النظام  -3

يعتبر هذا الحق حقاا قانونياا يتعلق بالنظام العام، وعليه لً يمكن للمستهلك التنازل عنه مسبقاا، 
ى الحد منه، إذ مما يرتب عليه أي بطلّن في كل شرط أو اتفاق يقيد من ممارسة هذا الحق أو حت

يهدف إلى حمل البائع على محمل حسن النية في تنفيذ العقد، وتسليم البضاعة طبقاا للمواصفات 

                                  
، مرجع سابق، ص ، مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقدوليد عطية، عباس عباس -1

898. 
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لقانون الفرنسي هو الى إلغاء حق العدول المقرر بحسب أي شرط ينص عيعتبر ف، بهاالتي أدرجت 
 .(1)شرط تعسفي

 مصدر الحق في العدول -4

ع الإسلّمي )خيار العيب والرؤية( أو في نص تنحصر مصادر هذا الحق إما في حكم الشر 
، أو في اتفاق أطراف التعاقد، كما هو الشأن هوبعد القانون، حق العدول قبل إبرام العقد الإلكتروني

 .(2) بالعربونالبيع  ،في البيع بالتجربة

 :الميزات الخاصة: ثانيةالنبذة ال
عن  هي: اقترانه بالعقود المبرمة ينفرد حق العدول وفق التشريعات التي أقرته بعدة خصائص

 .خيار محض للمستهلكبعد، استثناء عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، 

 المبرمة عن بعد العدول بالعقودحق  اقتران -1

 في هذه العقودالمستهلك ذلك أنّ  ،عن بعد دااليحمي المستهلك الذي يجري عقهذا الحق  قرّ أ
 العقد، ة قبل إبراممبميزات الخد بعد ولم يلم إبرام العقد، لأو المنتج قب لً يستطيع التحقق من السلعة

 ه.دمة غير ملّئمة لأقرّت له التشريعات هذا الحق حتى لً يجبر بأي سلعة أو خف

 حق العدول استثناء عن مبدأ القوة الملزمة -2

فقاا للقواعد العامة فإنه لً يجوز تعديل هذا الحق إلً باتفاق الطرفين أو حسب ما تقره و  
من طرفي العقد لً يستطيع أن يرجع  لًّ لقوانين، وهذا ما يعرف بمبدأ القوة الملزمة للعقد، أي أن كا

م العقد، لكن بسبب عدم إمكانية المستهلك بمعاينة ابر إد التقاء الإيجاب مع القبول يتم عنه، فبمجر 
نه ، فإتم عن بعدالتعاقد ي صائص الخدمة قبل إبرام العقد لأنبخ هالسلعة بشكل فعلي، أو إلمام

                                  
، مرجع ليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنةالآعلّء الجاف،  -1

 .539، ص.سابق
 .14مرجع سابق، ص حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، ، بويزري سامية -2
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العقد بعد انعقاده بالإرادة  ضحق العدول بعد إبرامه، أي حق المستهلك في نقبيجب أن يتمتع 
 المنفردة.

 خيار محض للمستهلك -3

، للمهني أو لأي طرف آخر عن العقد دون إعطاء تبرير في العدولالحق أي أن للمستهلك 
أن هذا الخيار شرع لمعالجة ضعف  بل دون الًحتجاج بصدور خطأ من الطرف الثاني باعتبار

 .(1) المعرفيالمستهلك 

 حق العدولالفقرة الثانية: مبررات 

 يالأساسية من تقرير خيار المستهلك بالعدول عن بعض العقود ه الغاية القول إنيمكن 
، وضمان إرادة واعية، ويتحقق ذلك من خلّل إعطاء المستهلك الوقت الكافي للتفكير في تهحماي

قد يكون متسرعاا في إبرامه. وبسبب تطور طرق الًتصال الحديثة والتعقيد الذي و لذي أبرمه العقد ا
المستهلك الإلمام بكل جوانب العملية التعاقدية، أصبح من  تصعّب علىتشهده هذه الوسائل التي 

 .(2) الضروري توفير وسائل أكثر حماية له"

لمدنية من قصور في إعطاء المستهلك حق ونظراا لما تعانيه القواعد العامة في القوانين ا
ا تلك التي يبرمها عبر الإ  نترنت والتي تفتقر إلى المعلوماتالعدول عن العقد بشكل عام، خصوصا

غير  ها لً بد أن يقوم بطريقةبشأن السلعة المعروضة، وبما أنها تبرم بطريقة غير تقليدية، فإن حلّ 
ا.   تقليدية أيضا

                                  
، مرجع سابق، ص ، مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقدوليد عطية، عباس عباس -1

898. 
، خيار المستهلك بالرجوع في البيوع المنزلية وبيوع المسافة والقانونأيمن مساعدة، علّء خصاونة،  -2

 .7، ص.2001والأربعون، نيسان  العدد السادس
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العدول جاء لحمايته من الآثار السلبية لتطور وسائل التسويق،  لذلك إعطاء المستهلك خيار
ا البيوع المنزلية أث سلبي في حرمان  روكان لبعض التقنيات المستخدمة في بعض العقود خصوصا

 . )1(المستهلك للتأكد من حقيقة اختياره، فكان من الضروري حماية المستهلك لعدة عوامل

وتجدر  .حماية المستهلك خيار الرجوع عن التعاقد كرالسابقة الذ وعليه منحت التشريعات
 أن حق العدول تقرر لحماية المستهلك من عدم خبرته، وليس حماية من استغلّل البائع إلى الإشارة
 له. 

لذلك تبرز المبررات لخيار حق العدول، لكن هذه المبررات تختلف عن المبررات المعطاة 
 ،مثلّا  ،لتأكد من المذاقا يالغاية من الرؤية أو التجربة هللمشتري من جهة الرؤية أو التجربة. ف

 إلى اتباع نوعين من الوسائل لحماية المستهلك، الفقهاءويذهب بعض  .لذلك جاء التشريع لحمايته
عطاء مهلة العدول الذي يعتبر النوع الأول  هذه إحدى من طبيعة وقائية كالإحاطة بالمعلومات وا 
لمصلحة الطرف  تقرير بطلّن العقد وتفسير الشككعلّجية طبيعة  من الثانيالنوع الوسائل، و 
 الضعيف. 

المساواة الطبيعية بين الأفراد في  ومن الجوانب الإيجابية لتشريعات حماية المستهلك إزالة  
أوجبت  أدى إلى الكثير من الأضرار التي ما ،ظل اعتناق مبدأ سلطان الإرادة في صورته المطلقة

من القوي من الناحية المالية والًقتصادية  (2)الضعيفتدخل لحماية الطرف المشرّع أن ي على
 والفنية... 

                                  
1 - ERASMUS, costumer protection in international electronic contracts, mini- 

dissertation submitted in partial full fitment of the requirements for the degree magister 
legume in important and export the Potchefstroom campus of the north-west university 
November 2011, p.4. 

 سابقالمرجع ال، ، مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقدوليد عطية، عباس عباس -2
 .896-895، ص.الذكر
م الأهلية وناقص الأهلية وكذلك يهو حالة الشخص عدمن الوصف للشخص الضعيف: ثلّثة أنواع  وهناك

ض من عوارض الأهلية وأخيراا تعيب إرادة المتعاقد بعيب من عيوب الرضا. والضعف الثاني من يعتريه عار 
ا بالضعف الًقتصادي ويظهر عندما يكون لأحد العاقدين نفوذ اقتصادية أو  هو الضعف النسبي ويسمى أيضا
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 أما حماية المستهلك من قبل المشرّعين فتعود إلى عدة أسباب:

 تعذر رؤية المعقود عليه قبل وأثناء إبرام العقد -1

حالة في و ، إلً أنه وبعدها المشتري قبل مرحلة التعاقدإن موجب الًستعلّم يقع على عاتق 
 ،الًستعلّم المذكور أنفاا بانعقاد العقد الإلكتروني، يصعب أو يستحيل على المشتري أن يقوم بموج

وعليه إذ تتلّقى إرادته بالشراء مع إرادة البائع لإنشاء عقد البيع دون إمكانية معاينة موضوع البيع، 
 ا،ه عيب من عيوب الرضبطال العقد في حال أصابإبطلب حق اليجب مراعاة المشتري بإعطائه 

 .(1)نص عليها القانون بحيث يعتبر البطلّن كجزاء في هذه الحالةممّا وغيرها  أو خداع غبنٌ 

 عجز نظرية عيوب الإرادة عن توفير الحماية للمستهلك الإلكتروني -2

إن هذه النظرية بشروطها الضيقة لم تعد تستطيع توفير الحماية للمستهلك في ظل الظروف 
التي يتعرض لها المستهلك في التعاملّت الإلكترونية، فالمستهلك  نظراا للمشاكلالمعاصرة، التعاقدية 

رادته صحيحة لً يعيبها شيء، حتى  ، لكن إرادة شااطي فيه يستغلن البائع لم إمدرك لما يقوم به وا 

                                  
هو الضعف أما الضعف الثالث ف .العاقد بحاجة خاصة إلى محل العقد وهذا يكون في عقود الإذعان يكون

 المعرفي ويظهر عندما يكون أحد العاقدين تتفاوت معرفته ودرايته وعلمه مع الطرف الآخر.
هناك ضعف معرفي لدى الطرف الضعيف من حيث عدم خبرته وكفاءته ودرايته بالعقد أو بمحل العقد أو  اإذا 

لهائل اك خاصةا أمام هذا التطور ما لً شك فيه عند التعاقد بين المهني والمحترف والمستهلمبشروط العقد وهذا 
كمن في تن مبررات خيار العدول إسواء كان من قبل المنتج أو الموزع أو المروج للخدمة، فنستطيع القول 

الضعف المعرفي للمستهلك الذي يتعلق بركن الرضا، وعلى هذا التحليل هناك حماية للطرف الضعيف المعرفي 
لعقد وهي اكوينه وهي الحماية الوقائية تميزاا عن الحماية في مرحلة تنفيذ تكون في مرحلة تكوين العقد وما بعد ت

ئل الحماية العلّجية. وطالما كانت الحماية الوقائية قبل نفاذ العقد كان من الضروري أن يقرر المشرع وسا
 ا كان منالعقد لذ ذجاء بخيار العدل عن العقد. أما الحماية العلّجية نجدها بعد نفافتحقق تلك الحماية 

ة الضروري أن يخرج المشرّع عن مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص في العقود الًستهلّكية كما في حال
من  كأن يتم إبرام عقد البيع ،حق المستهلك في الرجوع المباشر على المنتج وكذلك حالة القروض الًستهلّكية

فإذا فشل بالحصول على القرض يستتبع ذلك  ،قرض أجل شراء دار مثلّا وفي الوقت ذاته يبرم المتعاقد عقد
 العملية التعاقدية بأكملها. انهيار

، الطبعة السادسة، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، العقد -القانون المدنيمصطفى العوجي،  -1
 .473، ص. 2016بيروت، 
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اعتيادي نترنت أسلوباا غير المستهلك تبقى ناقصة بعيب التسرع، لذلك يعتبر التعاقد عبر شبكة الإ
 .(1) المستهلكرضا  مانللتعاقد، وعليه يجب أن يواجه بنفس الأسلوب غير الًعتيادي لض

 الطبيعة الخاصة للتعاقد عن بعد من حيث الوسيلة التي يتم بها -3

إن المميز بعقد الًستهلّك الإلكتروني أنه يعقد بين غائبين دون حضور شخصي بينهما، 
أن يعاينها من خلّل الوسائل من لعة دون أن يتمكن فيضطر المستهلك بالًكتفاء بوصف الس

لسلعة التي يتحدث فيها المختصون والبائعون. ولً يستطيع المستهلك أن يعاين ا الإلكترونية المختلفة
معاينة نافية للجهالة، فيكون من الصعب أن يتعرف على عيوبها ومزاياها بشكل واضح، خاصة إذا 

 أن حق العدول لم يرتبط إلى تكنولوجية معقدة. وتجدر الإشارة كانت الوسائل الإلكترونية تحتوي
نما ارتبط وجوده ببداية التشريعات التي هدفت إلى حماية الم  .ستهلكوجوده بتنظيم التعاقد عن بعد، وا 

 إخلّل المهني بتبصر المستهلك: -4

 المرتبطةالعدول يعود إلى إخلّل البائع بمعرفة المستهلك بالمعلومات المهمة  أهمية حقإن 
في قرار التعاقد من عدمه، خاصة أن أغلب التشريعات  رىبالسلعة، والذي يكون له الأهمية الكب

د المرتبطة بحماية المستهلك قد ربطت بين إخلّل المهني بتبصر المستهلك والمدة المعطاة له لتؤك
 حق العدول كوسيلة من وسائل حماية المستهلك. أهمية  

د مبرراته من المبررات التي تقوم عليها نظرية حماية المستهلك يتبين أن حق العدول يستم
 فالقانون)الًعتبارات الأخلّقية والًقتصادية(، ولً يجب الًحتجاج عليها بمبدأ القوة الملزمة للعقد، 

في التنظيم التشريعي للتعاقد عبر  توجدعليه أن يخلق نوعاا من العدالة الًجتماعية التي يجب أن 
 .(2) نترنتالإ

                                  
  .24، ص مرجع سابقحق العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، بويزري سامية،  -1
، الطبعة الأولى، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنةالحجازي،  رمزي -2

 .145، ص. 2016منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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لم يسلم من  فهو ،حق العدولوجود هذه المبررات المحقة ل منبالرغم  ،وقي المقلب الآخر
خيراا مبدأ القوة الملزمة للعقد، ويسبب في بعض الأحيان تأمخالفاا لبر ت  اعإذ عدة نقاط،  فيالنقد 

 بالإضافة إلى عيوب أخرى منها: ،للمعاملّت

جراءاتها. -  " زيادة تكلفة التعاقد ونفقتها وا 

 عدم ثبات العقود وما يؤدي إليه من عدم الًستقرار القانوني. -

 .(1) التميز بين طرفي العقد وعدم المساواة بينهما" -

الضعف المعرفي للمستهلك في ماهية العقد أو ماهية السلعة أو الخدمة أن  من شأن إذاا، إن
عن إرادة غير مدركة  يبرر خيار العدول عن العقد. وهذا الضعف سينال حتماا ركن الرضا الصادر

 .(2) العقديةللعملية 

                                  
، الذكر المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنةرمزى الحجازي،  -1

 .142ص. 
، مرجع سابق، ص. ، مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقدوليد عطية، عباس عباس - 2

897. 
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 التكييف القانوني لحق العدولالفصل الثاني: 

في نظام قانوني والآراء الفقهية التي حاولت تكييف حق العدول  تبرزت العديد من النظريا
في لهذا الحق. و لأسس قانونية وفقهية بهدف التعرف على الطبيعة القانونية التي تعود  محدد وفقاا

ا عليها استناد إسقاطههذا الإطار تمت مقاربة هذا الحق مع غيره من الأنظمة القانونية محاولين 
 مع أنظمةخر تمت مقارنة هذا الحق وفي إطار آ .الإسلّميالفقه نحو ، أساس قانوني وفقهيإلى 

 مشابهة له والتمييز بينهم.

 ، ومن ثم(الأولالفرع ) لالعدو  النظام القانوني لحق وفي هذا الفصل سنتناول البحث في
 (.الفرع الثانيالمشابهة )طبيعة حق العدول وتمييزه عن الأنظمة 

 النظام القانوني لحق العدولالفرع الأول: 

أنظمة قانونية كرستها  أساسالنظام القانوني لحق العدول على  إسنادحاول العديد من الفقهاء 
تبر أن أسسه تعود إلى أنظمة فقهية اشتهر بها ومنهم من اع (،ثانيةال )الفقرةالقوانين الوضعية 

 . (1) (ولىالأ  الفقرة) الإسلّميالفقه 

 الفقرة الأولى: الأساس القانوني في الفقه الإسلامي

أدرجت نظرية فعالجت أحكام الشريعة الإسلّمية رضا المتعاقد وضمان إرادة صحيحة له، 
حق فسخ العقد في العديد من الحالًت بتعاقد التي تسمح للم الخيارات المعروفة في الفقه الإسلّمي

خيار الرؤية )النبذة الأولى(، العيب  روذلك خلّفاا لمبدأ القوة الملزمة للعقد. ومن هذه الخيارات: خيا
والتي يمكن الًستناد عليها لتأسيس حق العدول  النبذة الثالثة(،) وخيار المجلس)النبذة الثانية(، 

 .(2) ي في العقد الإلكتروني باعتباره عقداا مبرماا عن بعدالممنوح للمستهلك بنص تشريع

                                  
، مذكرة تكميلية لنيل شهادة حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيزهيرة بن حجاز،   -1

 .70ص  2016-2015البواقي،  أم-مهيديالماستر، قسم الحقوق، جامعة بن 
حماية المستهلك الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون دراسة تحليلية  وسائل الغراوي،رزاق مخور  -2

 :2019\6\5، تاريخ الدخول: 2017الطبعة الأولى،  دراسة قانونية، كتابات الميزان، ،مقارنة
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  *النبذة الأولى: خيار العيب

رى إعطاء العاقد خيار الرجوع بسبب العيب يرجع إلى أن الرضا هو أساس التعاقد، فإذا اشت إنّ 
مع شخص شيئاا وتبين له بعد ذلك أن به عيباا، ينهار الأساس الذي تأسس عليه العقد. لذلك يشترك 

 حق العدول بعدة نقاط:

من حيث المصدر: فالعيب من الخيارات الشرعية التي تثبت حكم الشرع دون حاجة إلى اشتراط 
 ذلك في العقد، وهذا ما يتفق مع حق العدول بنص تشريعي من دون الحاجة إلى اتفاق الأطراف.

 العيب خيار في الحق نأ تبينيخيار العيب والعدول لمصلحة المشتري، ف تقريربالنسبة إلى  أمّا
لبائع، لأنه هو فقط من تضرر من العيب، ويمارس ل لً للمشتري الأصل بحسب يثبت البيع عقد في

بشكل منفرد من دون الحاجة للتوقف على إرادة الطرف الآخر، ويتطابق بالتالي مع حق العدول عن 
 :(1) تطابق هناك عدة اختلّفاتتنفيذ العقد الإلكتروني الذي يعطى للمستهلك. وعلى الرغم من هذا ال

أما العدول  ،فخيار العيب حتى يقتضي العمل فيه يرتبط بوجود عيب في الشيء موضوع العقد 
ا للمستهلك حتى لو كان المبيع خالياا من العيوب. كذلك يتثبت خيار العيبفعن العقد   يكون متاحا

ا حق العدول مؤقت ويجب أن بينم ،بمجرد ظهور أي عيب في المعقود عليه وليس له وقت معين
 يمارس خلّل فترة زمنية محددة.

                                  
http://www.kitabat.info/author.php?id=2823 

 خيار العيب: كل ما ينقص من قيمة الشيء أو ثمنه عند أرباب الخبرة والتجارة. *
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 *النبذة الثانية: خيار الرؤية

ن كان نافياا لل  جهالة، تعتمد فكرة خيار الرؤية المقررة شرعاا على أن تعريف المبيع بأوصافه وا 
محل  السبب من تقرير خيار الرؤية هو عدم رؤيةفلكن رؤيته تفيد علما أدق مما يفيد وصفه، لذلك 

 العقد وهو مماثل لحق العدول في عدم رؤية محل العقد.

إن هدف خيار الرؤية هو احترام الإرادة الضمنية للمشتري،  من حيث محل الحماية: -
، فبالتالي يستطيع معرفة الشيء بشكل دقيقه ؤ ن شرافالشخص مهما بالغ في وصف الشيء المعي  

 هو السبب الفعلي لمشروعية هذا هولزومها، ولعلّ  يكون الرضا به غير تام والرضا هو أساس العقود
لً  وضعالمستهلك الشيء المعين في ذهنه دون سابق رؤيته ثم وجده في اشترى الخيار. ففي حال 

كان من حقه نقض العقد بمحض إرادته. وهذا يتشارك مع حق العدول الذي وضع  ،شبع رغبتهي
ة طع معاينة الشيء المعقود عليه بنفسه والمناقشبرم عقده عن بعد ولم يستأ لحماية المستهلك الذي

 فيه مع البائع.

لً يمكن التنازل عن خيار الرؤية والذي يتفق مع حق  من حيث جواز التنازل عنهما: -
تباطه لً يجوز للمستهلك بأي حال التنازل عنه بسبب ار  ، إذالعدول في العقد المبرم بالوسائل الحديثة

بالمستهلك، وعليه يعتبر باطلّا كل شرط يحد المستهلك من إعماله  بالنظام العام الحمائي الخاص
 لهذا الحق.

: خيار الرؤية وحق العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني من حيث مدة ممارسة الخيار -
ا في كونهما يتخذان خلّل مدة محددة، فهما يتميزان بالطابع المؤقت، فينقضيان إما  يشتركان أيضا

 لإعمالهما أو اختيار المشتري إمضاء العقد.بفوات المدة المحددة 

زم، لجعل العقد غير لً يإن كلّ العقدين يؤدّ  من حيث طبيعة العقد المقترن بكل منهما: -
 أي فسخ العقد بإرادة المستهلك المنفردة.

                                  
ري ثابت للمشت لشيء ما دون أن يراه، وهو ئهخيار الرؤية: الحق الذي يثبت للمشترع دون البائع في حالة شرا*

 بحكم الشرع دون الحاجة إلى إدراجه في شرط خاص، يدخل ضمن العقد.
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التأكد من إرادة  في يتمثل الهدف من تقرير خيار الرؤية من حيث الهدف من تقريرهما: -
ما يتفق مع الدافع الأصلي من تقرير حق العدول في فرضين، يتمثل الأول  المشتري ورضاه، هذا

دفعه إلى التعاقد دون التأكد من مدى  ، مافي أن المستهلك كان تحت ضغط وسائل الدعاية الحديثة
تمكن ييتمثل في أن المستهلك في هذا النوع من البيوع لم فمة السلعة وفقاا لرغباته، أما الثاني ءملّ

 المبيع. من رؤية

صاحب الحق فيهما هو المشتري، ففي الأصل كان المبيع  من حيث صاحب الحق فيهما: -
حال الحق في  هعند المهني وفي ملكه، وبالتالي ليس بحاجة للخيار لعدم وجود الحاجة في ذلك، وهذ
 .(1) العدول الذي سمح به المشرّع للمستهلك الذي لم يستطع تعيين المبيع أثناء التعاقد

على الرغم من التشابه الموجود بين خيار العدول وخيار الرؤية المقرر حسب الشريعة  لكن
 موجودة بينهما وهي: تبايناتالإسلّمية، هناك عدة 

 ه، بينما خيارلم ير  المبيع أو المستهلك إن حق العدول يثبت خلّل مدة معينة، سواء قد رأى
ت شتري من رؤية المبيع وقت التعاقد. أما لثبو الرؤية يسمح للمستهلك حق نقض العقد لعدم تمكن الم

 منها ما يتعلق بالعقود التي يرد عليها والتي حصرها الفقهاء في :يشترط عدة شروطفخيار الرؤية 
ا أم .الصلح على معين بالذات، عقد بيع العين المعينة بالذات، إجارة الأعيان، قسمة غير المثليات

 ذلكك .قود المبرمة عن بعد ما عدا تلك المستثناة بنص قانونيخيار العدول عن العقد فيشمل كل الع
 خيار الرؤية لًبينما  حق العدول للمستهلك استبدال السلعة بسلعة أخرى تتطابق مع رغباته، يمنح

 العقد موضوع الخيار. ضيسمح للمشتري إلً نق
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 النبذة الثالثة: خيار المجلس

"أمر عارض يقع على العقد اللّزم  :بأنّه سلّمييعرف خيار المجلس في الًصطلّح الفقهي الإ
من المتعاقدين إمضاء  فيفقده اللزوم خلّل فترة مجلس العقد بقوة القانون )الشرع(، وبه يستطيع أيّ 

 .(1)العقد أو فسخه بإرادة منفردة"

بذلك إن الهدف من خيار المجلس هو معالجة التسرع في إبرام العقد، لهذا فإن خيار المجلس 
 هي: ،ك مع خيار العدول في عدة جوانبيشتر 

فخيار المجلس ثابت بحكم  ،: لً يمكن التنازل عنهمامدى جواز التنازل عن الخيارين -
ع الشرع، وهو ما يتوافق مع حق العدول الذي يرتبط بالنظام العام الحمائي للمستهلك، وبالتالي يق

 باطلّا كل شرط يخالف ذلك.

التسرع في التعاقد، وهو ما يتفق مع هدف حق العدول، : هو معالجة الغاية من تقريرهما -
 رضا المستهلك فيما يتعلق بتمهله لدى إبرام العقد. ستبياناوهو 

: كقوة القانون وقوة السنة النبوية. فالمصدر الرئيسي لخيار ثبوت الخيارين بنص آمر -
، س وهو السنة النبويةالعدول هو النص التشريعي، وهذا ما يتطابق مع المصدر الرئيسي لخيار المجل
 وبالتالي هو ثابت بنص آمر من دون الحاجة لًتفاق الطرفين على هذا الأمر.

لكن على الرغم من هذا التشابه بين الخيارين، إن خيار المجلس يختلف عن خيار العدول، 
قد فخيار العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني هو ممنوح للمستهلك دون البائع في مرحلة تنفيذ الع

ي أن يرجع عنه، أما خيار المجلس فممنوح للمتعاقدين خلّل مرحلة إبرام العقد وهبويسمح للمستهلك 
 الفترة ما بين الإيجاب والقبول.
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لكن خيار الرؤية  ،مما سبق، أن خيار العيب وخيار المجلس يختلفان عن خيار العدول يتبين
خاصة  ،دول عن تنفيذ العقد المبرم عن بعدالممنوح في الشريعة الإسلّمية هو الأقرب من خيار الع

 الإلكتروني منه. 

 في القوانين الوضعية القانوني سا: الأسةثانيال الفقرة

التعليق على وني ليكون أساساا لحق العدول وهي: طرح القانون الوضعي أكثر من نظام قان 
)النبذة عقد لزوم ال معد (،انية)النبذة الث أو المتتابع للعقد التدريجي التكوين)النبذة الأولى(،  شرط

 .)النبذة الرابعة(بالتعاقد من جانب واحد  ، الوعدالثالثة(

 النبذة الأولى: التعليق على شرط

إما  يعتبر الشرط أمراا مستقبلياا غير محقق الوقوع يعلق على نشوء الًلتزام أو زواله، والشرط
شوء يعلق عليه ن فت قبل تحقق الشرط، أو واقفاسخ يعلق عليه زوال الًلتزام فتزول الآثار التي ترتب

ه حتى يتحقق الشرط. ففكرة الشرط الواقف تبلور كأساس قانوني لخيار الًلتزام بحيث تتوقف آثار  
 :رأيينالعدول عن التعاقد الإلكتروني، وقد انقسم أصحاب هذه النظرية بين 

كليهما خيار العدول عن ليعني اتفاق المتعاقدين على أن يكون لأحدهما أو  :شرط العربون
العقد، مقابل دفع مبلغ مالي وقت التعاقد يفقده دافعه إذا رجع عن تعاقده، أو يسترده إذا جاء العدول 

ولً يعد العربون دليلّا على حق العدول عن تنفيذ التعاقد، إلً في حال بروز إرادة  من الطرف الثاني.
ل أي من المتعاقدين خلّل الفترة المحددة يعد حال لمالطرفين بشكل صريح أو ضمني، لكن في 

 .(1) عليها اعتبر البيع نافذاا وتاماا

يتشابه الحق في العدول مع البيع بالعربون من جهة تمكين المشتري من أخذ وقت للتفكير في 
العقد والحق في فسخ أو إمضاء العقد بشكل منفرد، وكل من العقدين يرتب الأثر الفاسخ نفسه عندما 

                                  
، مرجع اية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنةليات القانونية لحمالآعلّء الجاف،  -1

 وما يليها. 542، ص.سابق
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متعاقد عن رغبته بفسخ العقد دون أن يفصح عن السبب. لكن هناك عدة اختلّفات بين يعلن ال
 :الحقين

فالعدول حسب أحكام العربون يتضمن طابعاا مالياا بعكس العدول عن العقد الإلكتروني الذي 
في حال استعمل المشتري الذي دفع العربون خياره في العدول يخسر ف، (1) طابعلً يتضمن أي 

حال اختار البائع الذي حصل على في وفي الحالة المعاكسة أي  ،لصالح الطرف الثاني العربون
 حال الًتفاق على عكس ذلك.في  العربون العدول وجب عليه رده للطرف الأول مضاعفاا إلً

ا منيظهر   الغرض من هذا الحق، فحق العدول يهدف  جانب الًختلّف بين المفهومين أيضا
البيع  على خلّفلسماح له بالعدول عن العقد من دون أن يدفع أي مقابل، إلى حماية المستهلك وا

ه. من الممكن أن يخسره في حال عدل عن رأي يًامال غاابالعربون الذي يدفع من خلّله المشتري مبل
 ،مقابلالفي العقد الإلكتروني هو المستهلك فقط  عنأما الشخص المستفيد من الحق في العدول 

 العقد في البيع بالعربون. فاد منه طر ياجع يستفن الحق في التر إ

والعدول حسب أحكام العربون يكون قبل تنفيذ العقد أو بعده، بعكس العدول عن العقد 
اق ن العدول حسب أحكام العربون واسع النطإ. أخيراا، فقط يكون بعد تنفيذ العقد الذي الإلكتروني

للعدول عن العقد  قابلكذلك هو لنظام العام، ويمكن تطبيقه على جميع العقود وهو لً يعد من ا
د في بيع السلع أو توري عدول عن العقد الإلكتروني محصورٌ لأنه جاء استثناء من الأصل، بينما ال

الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية، هو من النظام العام إذا كان مقرراا لمصلحة المستهلك ونص 
 القانون.

                                  
مجلة الًجتهاد العدول عن العقد بين الحاجة وغموض النص،  في حق المستهلك الإلكترونييلس آسيا،  -1

  .2017نيسان،  ،العدد الرابع عشر مقالة قانونية القضائي،
للدلًلة  : "مقدار من المال يدفعه أحد المتعاقدين إلى الآخر وقت إبرام العقد وذلكيعرّف البيع بالعربون بأنه 

 على تأكيد إبرام العقد".
ره إذا أي يتفق المتعاقدون على أن يدفع أحد المتعاقدين مبلغاا من المال اسمه العربون، لكن دافع المبلغ يخس

 عدل عن تعاقده.
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يحتفظ المقتني  ، إذتجربةالي العدول هو في الواقع شرط حق المستهلك ف إنشرط التجربة: 
مته وصلّحيته للغرض المقصود من الشراء، خلّل مدة معينة، ءبخيار تجربة المبيع لمعرفة مدى ملّ

وله الحق في نقض العقد في حال تبين له أن المبيع لً يلّئم حاجاته ورغباته، وعليه يمكن اعتبار 
فردة، لمنر الحق في إعادة النظر عن التعاقد باعتبار أنه يتم بالإرادة االبيع بشرط التجربة إحدى صو 

 .(1)القضاءمن دون اللجوء إلى و خر لآمن دون اشتراط موافقة أو مشاركة الطرف ا

تجربة المبيع، إما للتأكد من بن البيع بشرط التجربة هو البيع الذي يسمح للمشتري ، إلذلك
بين العقد المتضمن  الجمع   لحاجته الشخصية. وحاول البعض  صلّحيته أو للتأكد من أنه ملّئم 

حق الخيار في العدول والبيع بشرط التجربة، باعتبار أن العقد المبرم بين البائع والمشتري يسمح له 
بالتجربة، وبالتالي له الحق بين قبول المبيع أو رفضه، وعليه يكون المبيع معلقاا على قبول المشتري 

قبله المشتري تحقق الشرط ورتب على العقد آثاراا، أما العكس فيؤدي إلى فسخ  للمبيع، ففي حال
البيع، وأن الحق الممنوح في كلّ العقدين للمشتري دون الطرف الآخر، وسكوت المشتري في البيع 

 .(2) العقدالموافقة في إبرام  انيعني ،بالحق في العدول التجربة والبيعبشرط 

 امن الًختلّف، فالحق في العدول يتضمن حقا عدة أوجه  ثمّةه وعلى الرغم من هذا التشاب
البيع بشرط التجربة بنتائج التجربة ولً يعطى يرتبط  فيماللمستهلك، ولً يحتاج إلى مبررات،  امطلقا 

لمدة المعطاة للمستهلك في ممارسة حقه في العدول فهي محددة إلى ابالنسبة  بشكل مطلق. أما
المدة في البيع  فيما تكون .وبالتالي لً يمكن للمشتري مخالفة القانونبنص قانوني حسب كل بلد، 

بالعقد صراحة أو ضمنياا حسب طبيعة المبيع. كذلك يقتصر البيع بالتجربة  محددةا بشرط التجربة 
 .(3) الإلكترونيةالعقود  على عقد البيع فقط، في حين يشمل الحق في العدول كل  

                                  
 .42مرجع سابق، لعقد الإلكتروني، حق العدول عن تنفيذ ابويزري سامية،  -1
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يمه لتجربة يتحمل البائع هلّك المبيع لسبب أجنبي حتى بعد تسلأخيراا، في إطار عقد البيع با
 له.  اكا مال هللمشتري، بينما في البيع المقترن بالحق في العدول يتحمل المشتري هلّك المبيع باعتبار 

إذاا، إن الهدف من شرط التجربة هو تمكين المشتري للتأكد من صلّحية المبيع، أما المستهلك 
لم يستطع رؤيته  ي فقد أعطي الحق في العدول لحماية رضاه لأنه اشترى مافي العقد الإلكترون

 .(1) واقعياا

 جي للعقديالنبذة الثانية: التكوين التدر 

ن ل مهلة محددة يقوم على فكرة التكويإن الأساس القانوني للبيع القابل لإعادة النظر خلّ
 الذي يتكون من مرحلتين: جي لرضا المستهلكيالتدر 

 ،الأولى: يولد البيع بتطابق إرادتي المبايعين، لكن هذه المرحلة لً تكفي لإتمام العقدالمرحلة 
يشكو المشرّع من استعجال المشتري في إبرام العقد لأسباب مختلفة، لذلك أعطاه مهلة تبدأ من  إذ

 . (2)المهلة لً يكتمل الوجود القانوني للعقد إلً بمضي هذهو تاريخ التسلم ليعيد النظر في عملية البيع، 

عقد، أي بها وجود ال يكتملالمرحلة الثانية: بعد مضي المرحلة الأولى تبدأ المرحلة الثانية التي 
د في هذه أن الفترة المحددة لإعادة التفكير لم تمض  بعد، فيبقى العقما دام  أن العقد لً يولد نهائياا

 .بالزوالالحالة مهدداا 

لوجود مبدأ القوة الملزمة للعقد، لأن العقد لً يكون مكتمل اوعليه، إن هذا الحق لً يتعارض مع 
 .مهلة القانونية المحددة لم تكتملأن ال ما دامالقانوني عند ممارسة هذا الحق، 
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 النبذة الثالثة: فكرة العقد غير اللازم

د تأسيس حق العدول عن تنفيذ التعاقد المبرم عن بعد ينشأ على فكرة العق رأى الفقه الحديث أنّ 
غير اللّزم، أي أن العقد لً يكون ملزاما للمستهلك إلً بعد انقضاء المدة المحددة بشكل قانوني أو 

ويرى مؤيدو هذا الًتجاه أن البيع المبرم عن بعد والمتضمن حق العدول يعد تطبيقاا  .اتفاقي للعدول
لعقد القابل للعدول عن للّزم، فهي تعد وصفاا دقيقاا للحالة التي يكون عليها االنظرية العقد غير 

 .(1) للعقدتنفيذه، فتكون بالتالي صفة استثنائية مؤقتة لأنها تخالف القوة الملزمة 

ن فكرة العقد غير اللّزم لً تمنع ترتيب العقد لآثاره، فالمتعاقد يملك إنهاء العقد بش كل منفرد، وا 
ن حين أن خيار العدول يحول دو إمكانية إنهاء العقد مقيدة بعدم إلحاق الضرر بالغير، في  أنّ  كما

 ترتيب العقد لآثاره حتى تمر المدة المحددة لممارسته.

 النبذة الرابعة: الوعد بالتعاقد من جانب واحد

اعتبر جزء من الفقه أنه يمكن تأسيس حق العدول على فكرة وجود وعد بالتعاقد من جانب 
يمكن فهي فترة "الوعد بالتعاقد"، و  أحد المتعاقدين، حيث تكون المهلة محددة لإعمال حق العدول

عقد للموعود له أن يحتفظ بحرية رفض أو قبول إبرام العقد النهائي، وعند انتهاء هذه المدة يصبح ال
ن نهائياا. لكن هذا الًتجاه تعرض للّنتقاد باعتبار أن الوعد بالتعاقد من جانب واحد هو مختلف ع

لزامحق العدول من ناحية المدة   .رفضهين والرغبة في قبول العقد أو المتعاقد وا 

فحق العدول في العقد يمنح للمستهلك حقوقاا أكبر، فهو إلى جانب إمكانية العدول عن العقد 
عكس الوعد بالتعاقد من على خر مع الإبقاء على العقد، آيمكن للمستهلك تغيير نوع المبيع بمبيع 

ا بالنسبة للمدة فهي وعد بالبيع يتم بتطابق قبول. أمالقبول أو عدم الحق في ال جانب واحد فهو له
المدة المحددة لممارسة حق العدول فهي محددة بنص تشريعي. أخيراا، إن  خلّفإرادتي المتعاقدين، ب

لمستهلك الحق في العدول خلّل ا منحالبيع الإلكتروني هو بيع تام وعقد ملزم للطرفين، لكن المشرّع 
 .(2) مدة محددة
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 عة حق العدول وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له طبي الفرع الثاني:

لى أدى إ اونيا وقان افقهيا  جدلًا  يًاإلكترونتحديد الطبيعة القانونية للعدول عن العقد المنعقد  أثار  
ن أ نيوناعتبر الفقهاء والقانو  ،ذلك لىوالنظريات في هذا الإطار. إضافة إبروز العديد من الآراء 

عة الطبيلى لً بد من التطرق في هذا الفرع إ امن الأنظمة القانونية. لذ هذا الحق يتشابه مع غيره
 نية(.)الفقرة الثاوتمييز حق العدول عن الأنظمة المشابهة الفقرة الأولى( ) القانونية لحق العدول

 : الطبيعة القانونية لحق العدولالأولى الفقرة

المسائل القانونية التي أثارت خلّفاا إن تحديد الطبيعة القانونية لحق العدول يعتبر من أبرز 
ا لغياب التحديد القانوني لها. فهناك من اعتبر أن الطبيعة القانونية لحق العدول حق وجدلًا فقهيً 

. في حين يميل رأي (1) )النبذة الأولى(مع الًختلّف القائم في مدى اعتباره حقاا شخصياا أو عينياا 
)النبذة  امحضا  اإراديا  ابينما هناك من يعتبرها حقا لثانية(، النبذة ا) رخصةخر إلى القول بأنها آ

  الثالثة(.

 : خيار العدول يعد حقًاىالأول نبذةال
دة اتفق أنصار هذا الخيار على اعتبار خيار العدول حقاا بوصفه تصرفاا قانونياا بإرادة منفر 

  .انيا أم عي ايعبّر عن رفض للعقد، لكنهم اختلفوا في اعتبار هذا الحق شخصيا 
 :اعتبار حق العدول حقاا شخصياا 

" يتميز الحق الشخصي )حق الدائنية( بأنه سلطان الدائن ت جاه مدينه وهذه السلطة هي 
الًقتضاء والتي للدائن بمقتضاها أن يطالب مدينه بأن ينقل حقاا عينياا أو يقوم بعمل أو يمتنع عن 

 .(2) "عمل

ن بشكل مباشر، ويعتبر الحق الشخصي متوفراا والدائن في الحق الشخصي يتعامل مع المدي
في خيار العدول، إذ إنه يتضمن علّقة قانونية واضحة بين من تقرر الخيار لفائدته، ومن يمارس 
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تنفيذ لهذا الخيار من سلطة يمتلكها المشتري تعطيه الحق إما يتكوّن  ،الخيار في مواجهته، وعليه
 .(1) اكتملتلي عناصر العقد تكون قد العقد أو نقضه بإرادته المنفردة، وبالتا

كان مشترياا أو مستهلكاا  سواءض للنقد، إذ إن عدول صاحب الخيار لكن هذا الًتجاه تعرّ 
عن تعاقده، وحتى لو تم بإرادته المنفردة، ليس دليلّا اعتباره حقاا بالمعنى الصحيح، فعند التأمل في 

لى الرابطة العقدية )بين الدائن والمدين( يتبين أن اعتبار حق العدول حقاا شخصياا ينشأ بالًعتماد ع
مثل هذه الرابطة موجود بين من تقرر له الخيار وليس من يستعمل هذا الحق في مواجهته، وبالتالي 
يخضع الفريق الأول للفريق الثاني. ومن الصعب اعتبار أن العدول حق شخصي لأن رابطة 

المدين، بينما العدول لً يستلزم مثل هذا التدخل من قبل  ،لتنفيذ الًلتزام لّا المديونية تستوجب تدخّ 

 .(2)متى يشاء  العقدعن  المستهلك يقرر العدولف

لً فهو التي تعطى للدائن ت جاه المدين في الحق الشخصي،  السلطة المستهلك يملك ولً
 د أو نقضه،ما يعطى له هو إما تنفيذ العق كل   ، ذلك أنّ يستطيع مطالبة المحترف بأي دور إضافي

 وبالتالي لً وجود للحق الشخصي فيه.
 :اعتبار العدول حقاا عينياا 

يتقرر للشخص على شيء معيّن، أو بصفة عامة على ا مباشراا "يعتبر الحق العيني استئثارا 
قيمة مالية معينة، يمكنه من القيام بأعمال معينة بالنسبة لهذا الشيء وذلك تحقيقاا لمصلحة يقرها 

 .(3) القانون"
يرى أنصار هذا الحق أن العدول قريب من الحق العيني، وذلك لأنه يقع على عين معينة 

 العقد على نحو يشكل سلطة مباشرة على الشيء محل القيد. ضويمنح بالتالي للمستهلك سلطة نق
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الحق العيني يعطي سلطة لصاحبه على شيء معين، فلّ ، فلكن هذا الًتجاه تعرض للنقد
ا عينياا، لأن العدول لً يعطي سلطة مباشرة للمستهلك على شيء معين أو التصرف يمكن اعتباره حقا 

 .(1) بهاستغلّله أو حتى استعماله، لكنه يعطي فرصة لإنهاء العقد  أو به

 النبذة الثانية: اعتبار حق العدول رخصة

سلطات التي عينياا، لأنه لً يعطي لصاحبه ال اشخصياا ولً حقً  قًاخيار العدول ح لم يكنإذا 
تجه البعض لًعتبار أن العدول عن العقد هو رخصة، أما ي ،يمنحها أي من الحقين السابقين

أو إباحة يسمح لها القانون في  ،حرية من الحريات العامة ،الرخصة فهي: "مكنة واقعية الًستعمال
 .(2) "اتالحري من شأن حرية

الحرية  فلكل فرد ،قانوناا مباح ممكنٌ  كل   فالمعروف أن ،أي أنها تأتي بمعنى الكلية أو الإباحة
نية قانو  وسيلةٌ  افالرخصة إذا  .يطلق عليه حرية التعاقد وحرية التملكهو ما في التعاقد والتملك، و 

، فهي لً تعطى للمت عاقد، تمكن الشخص من أن يحدث أثراا قانونياا. إلً أنه لً يمكن اعتبارها عدولًا
ة العمل وحرية التنقل وحرية التعاقد، وتتميز بالتالي عن حق بل تعطى للطرفين مثلها مثل حري

العدول بأنها لً تختص بشخص معين بل تثبت للجميع، وهي لً تثبت لسبب محدد بعينه كبقية 
 مشرّع.تثبت بسبب الإذن العام من ال بلالحقوق 

ق العدول حق العدول يتوسط بين ح أن  اتجه إلى اعتبار  اأن هناك رأيا إلى وتجدر الإشارة 
 .(3) كحقكرخصة أو 
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  ضًامح يًّاإراد قًّاحالنبذة الثالثة: اعتبار العدول 

ا )ما احقاا حرا ع الرخص وليس انو من أ انوعا اعتبر اتجاه من الفقه أن العدول لً يعد   أيضا
دامت الحرية لً تقتصر على شخص معين بل تثبت لكل الناس بشكل متساو  كحرية العمل وحرية 

 .(1) التعاقد(

خيار العدول يمثل منزلة وسطى بين الحق وبين الرخصة وهي المنزلة التي تسمح لصاحبها ف
 .(2)أكثر من مجرد الرخصة وأدنى من الحق 

 المشابهة الأنظمة عن العدول حق تمييز :الثانية الفقرة

يشترك حق العدول مع بعض الأنظمة القانونية في بعض الجوانب، لكنه يختلف في الجوانب 
 سنتوقّف الأخرىبين حق العدول والأنظمة  خرى، ولتوضيح الجوانب المختلفة والجوانب المشتركةالأ

النبذة )ة الفسخ بالإرادة المنفرد، ثانية(ال )النبذة، ومهلة التروي (النبذة الأولى)البطلّن  عند:
 خامسة(.النبذة ال)والعقد الموقوف رابعة(، ال النبذة) الإلغاء ة(، نظريثالثةال

 : حق العدول والبطلاننبذة الأولىال

من  177نصت المادة  إذهو الجزاء المفروض من قبل القانون لعدم صحة العقد،  البطلّن
مباح  وموضوع وسبب اركان العقد من رضوجود أ بعدها ضرورةاللبناني وما  دقانون الموجبات والعقو 

فته للآداب لوعدم مخا االرض من عيوبعيب لى عدم وجود أي إضافة إ كشرط لصحة العقد، هليةوأ
 العام.و النظام العامة أ

فكان لً بد  ،لم يصنف القانون اللبناني أنواع البطلّن من مطلق ونسبي وما يعرف بالًنعدام
 حد أركان العقد يؤديأ ف  تخلّ ذلك أنّ ، لتصنيفهاللفقه والًجتهاد بالًعتماد على النصوص المختلفة 
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وفي باطل تصرف معدوم يحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلّنه. والعقد ال ،لى البطلّن المطلقإ
 .(1)بعيب من العيوب، يترتب على العقد البطلّن النسبي أصابتهحال 

اصحي دااأما العدول عن التعاقد فإنه يتبع عق  واجب التنفيذ من حيث الأصل، لكن ذااناف حا
 المشرّع أعطى المستهلك مدة لإنهاء العقد خلّل مدة محددة.

ا كليا  الأثر المترتب عليهما، وهو زوال العقدن التشابه بين حق العدول والبطلّن يكمن في إ
 كأنه لم يكن، لكن هذه النتيجة المشتركة لً تحذف الفوارق بينهما: همنذ إبرامه واعتبار 

ا ففي حق العدول يمنع العقد من إنتاج آثاره حتى تمر المدة المحددة لممارسة هذا الحق، أم
 طلّن فالقابلية للإبطال لً تمنع العقد من إنتاج آثاره.في الب

 أيمن قبل المشرّع للطرف الضعيف في العلّقة العقدية  العدول تقرر كذلك فإن خيار
لطرف واحد من أطراف العقد )للمستهلك الحق في نقض العقد بشكل منفرد من  نحم  فالمستهلك، 

د القابل للإبطال ليس حكراا على طرف محدد بل العقف ،أما في البطلّن .دون الحاجة لرفع دعوى(
 لمن له مصلحة في البطلّن مهما كان وضعه.

أما في  ،)حق مطلق( العدول أخيراا يحق للمستهلك أن يعدل عن العقد دون أن يبين أسباب 
و أفيه عيب الإرادة البطلّن فلّ بد من وجود سبب يسمح للعقد لأن يكون قابلّا للإبطال )أن يكون 

 مخالفة النظام العام الحمائي(.أو ، الأهلية نقص

 الثانية: حق العدول ومهلة التروي أو التفكير النبذة

ئه وذلك عبر إعطا عن التعاقد قبل إبرام العقد،شكل من أشكال الرجوع  أقرّ المشرّع الفرنسي
 رصة للتدبرالتأخير من إبرام العقد لإعطاء المستهلك فبحيث ي عمد إلى مهلة للتفكير أو التروي 

مة خد ممقدّ  الفرنسي المشرّع ألزمحيث ،  والتفكير في أمر التعاقد، ونرى ذلك في القانون الفرنسي
  .الخدمةمن تاريخ تسليمه لطالب  سبعة أيامعلى شروط عرضه لمدة التعليم بالمراسلة الإبقاء 
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 مهني وتوافقهمالمع االمشرّع حق العدول للمشتري بالرغم من التقاء إرادة المشتري  وأعطى
 أصبح نلك ،توافق القبول مع الإيجاب لم يعد كافياا لإنشاء الرابطة العقدية أنّ  على إبرام العقد، أي

ن إبرام العقد حتى ممن الضرورة مرور فترة زمنية يحددها القانون لً يستطيع خلّلها المستهلك 
ين هذه المدة لً فائدة له في تكو ، أي أن قبول المستهلك لهذا العرض قبل انقضاء مرور هذه المهلة
ولً  أي لً يفسخ ،يحول دون إبرام العقد وفي هذا الإطار الرجوع في هذه الحالة .العقد والًلتزام به

الغرض  ناحيةينهي العقد بل يعطله. وعلى الرغم من التشابه بين مهلة التروي وحق العدول من 
عادة  :بينهما فااهناك اختلّ إلًّ أنّ النظر فيه(  )إعطاء فرصة للمستهلك في التفكير في العقد وا 

أي بعد التقاء  ،لًحقاا على إبرام العقديكون  العقد الإلكترونيإن الرجوع عن التعاقد في  :أولًا 
الإرادة العقدية وانبرام العقد الذي يعتبر نافذاا وموجب التنفيذ، أما من ناحية أخرى فإن الرجوع عن 

أي أنه بالرغم من التقاء الإرادة العقدية لً  ،لإبرام العقد اسابقا  كونيفكير التعاقد في مهلة التروي والت
 .(1)يعتبر العقد نافذاا إلً بعد مرور الفترة المنصوص عنها في مهلة التروي والتفكير

دث بعد ثار القانونية لكلّ الحقين: إن العدول في العقد الإلكتروني يحلآإلى ابالنسبة  ثانياا:
لعقد، وهذا لوحدوثه يؤدي إلى هدم العقد وبالتالي خرق مبدأ القوة الملزمة  ،اللّزم التنفيذانبرام العقد 

ي ما يضفي الطابع الًستثنائي لهذا العقد، أما في مهلة التروي والتفكير فإن الرجوع الحاصل يؤد
 وبالتالي تعطيله قبل حصوله. نفاذهإلى عدم إبرام العقد وعدم 

 ول والفسخ بالإرادة المنفردةالثالثة: حق العدالنبذة 

ن أنه انحلّل للرابطة العقدية بسبب عدم قيام أحد الأطراف بتنفيذ ما عليه مبيعرّف الفسخ 
ترتب يالتزام، وهو عبارة عن جزاء يحدده القانون لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي، وهو ما 

 عليه زوال العقد، وعليه يشترك النظامان بعدة نقاط:

                                  
مرجع سابق، ص. الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، رمزى الحجازي،  -1

140. 
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، بانحلّل العقد سواء كان بالفسخ أو بإعمال حق الرجوع، فكلّهما يؤدي إلى النتيجة أو  لًا
 ،لحاق الخسارة بالمشتريإالتي كانت عليه قبل إبرام العقد، على الشكل الذي يحول دون نفسها 

إثبات  إلى، بل يصبح كأنه لم يوجد بالأصل. كما يهدف حق العدول هفكلّهما يهدم العقد ويزيل
المتعاقد فيما يتعلق بتأنيه لدى إبرام العقد، ويتفق ذلك مع مبدأ فسخ العقد الذي يعني عدم رضا 

 .(1) العقديةتنفيذ الًلتزامات المتقابلة على شكل يؤدي إلى انحلّل الرابطة 
 قابله عدة اختلّفات:تلكن، هذا التشابه 

جوز أن ينصب على جزء إن الحق في العدول يستمد أساسه من فكرة العقد غير اللّزم ولً ي
نه يمارس خلّل أيام  معدودة  تختلف قي. وهو لً يخضع لمدة طويلة، إذ إمن العقد دون الجزء المتب

القانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي مغايرة لما في القانون عدد الأيام المحددة في  )إلى آخرمن نظام  
 .(2) اللبناني(المصري والقانون 

رتب عنه التعويض في مواجهة صاحبه، لأن تصرفه لً يعتبر خطأ ولم فهو حق إرادي لً يت 
 تنفيذ التزامه.في حتى لو لم يخل البائع  عمالهإيترتب عنه أي ضرر ويتم 

على جانب من قواعد العدالة  الحق هذايتأسس ف ةالمنفرد بالإرادة الفسخ إلى بالنسبة أما
تزام شخص بعقد لم ينفذ طرفه الآخر التزامه العدالة تقضي بعدم الذلك أنّ ومبادئ حسن النية، 

ذا كان المبيع قابلّا للتجزئة وقام المدين بتسلم جزء مطابق  ا برفع الظلم. وا  المقابل، كما تقضي أيضا
يحق للدائن استعمال حق الفسخ بالنسبة للجزء  ،للمواصفات المشترطة في العقد دون الجزء الآخر

رطة. وتخضع دعوى الفسخ للتقادم العادي، فالمشرع لم يحدد المواصفات المشتتتوفر فيه الذي لم 
القانون الفرنسي وحدّد لتقادمهما مدة محددة )طبقاا للقانون المصري والجزائري خمس عشرة سنة، 

ثلّثين سنة(. ويعتبر الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي، فاكتسب خصائص النظام 

                                  
 .19مرجع سابق، ص. حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، بويزري سامية،  -1

2- Selon l'annexe aux conditions générales de vente de produits et prestations de 
services informatiques, l'article L.221-18 de code de la consommation est 14 jours pour 
exercer le consommateur le droit de rétraction.    



 

44 
 

والذي لً يفيد بمعنى العقوبة، بل يعبر عن كل وسيلة لحماية أمر قانوني. الجزائي بالمعنى الواسع 
 في الفسخ بالإرادة المنفردة لم ينفذ التزامه.إن أحد المتعاقدين أخيراا 

 الرابعة: التمييز بين خيار العدول ونظرية الإلغاء النبذة

وعليه يجوز للمشرّع  أنه طريق خاص لإنهاء التصرف القانوني،بقانونياا  (1) الإلغاءيعرّف 
في بعض العقود إلغاء التصرف القانوني لكلّ المتعاقدين من جهة، )ومن هذه العقود عقد الوكالة 
والوديعة والعادية(، ومن جهة أخرى اقتصار الإلغاء في تصرفات قانونية أخرى لأحد المتعاقدين 

  فقط دون الآخر )عقد الكفالة والرهن والقرض(.

سبب با مّ إ يحدث "إلغاء العقد على أنّ  من قانون الموجبات والعقود 239وقد نصت المادة 
و موجبات ما بسبب سقوط موجب أا  ن و ما بمقتضى مشيئة مقدرة عند المتعاقديا  شرط إلغاء مدرج فيه و 

ء يكون لغابنظرية الإلغاء القائمة على شرط إخذ ألًستحالة تنفيذها". وبذلك يكون القانون اللبناني قد 
ا أو ضمنياا، ا صريمّ إ حدها يلغى العقد وجبات متبادلة في حال عدم تنفيذ أن العقد يتضمن مإ إذحا

  .(2)لى ما كان عليه قبل التعاقدالحال إ دن أطرافه فيعو وبالتالي تزول الرابطة التعاقدية بي ،ويحل

ه أن أي ،ومفهوم خيار العدول يتعلق بإلغاء العقد والعودة إلى الحالة السابقة قبل التعاقد
عقدية يقتصر على رد السلعة وليس استبدالها بأخرى )إذ إن استبدال السلعة لً يعني إنهاء الرابطة ال

لطرف عطي المستهلك الحماية المنشودة لحماية اتففكرة التبديل لً  ،وتحقيق الحماية المطلوبة للرضا
لًاالهدف من استبدال السلعة هو عدم تحقيق التوازن بين ذلك أنّ الضعيف.  فالغلبة  لأطراف، وا 

 ستكون للمهني. 

امة بأن كلّ العقدين يمارس بالإرادة المنفردة، ولً حاجة لإق برز أوجه الشبه بينهماأ ولعلّ 
قد عدعوى أو بيان أسباب للعدول أو الإلغاء، وأنّ كليهما يتعلق بالنظام العام، وكليهما يرد على 

 صحيح.

                                  
 .254، ص. 2012، مجلة كلية العلوم الإسلّمية، الإلغاء والتعليقأسامة ألماز محمد رحيم،  -1
 .625مرجع سابق، ص. العقد،  -القانون المدنيصطفى العوجي، م -2
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 الًختلّف فيتمثل بالتالي: أما

إذ يتم ، تهيزيل العقد برم  العدول هو حماية للطرف الضعيف، وعند ممارسته الحق في  -
لمستقبل دون المساس في االحق  كون أثريف. أما في الإلغاء (1) ب العقد أياا من أثارهقبل أن يرت  

 بالأثار التي حصلت قبل الإلغاء.

مي بعقود محددة، أعطاه إياه المشرّع بشكل إلزاالحق في العدول يكون حصراا للمستهلك  -
 أما الإلغاء يكون إما نتيجة لطبيعة العقد أو نتيجة لحق أنشئه القانون لأحد الطرفين.

حتى  إذاا، إن خيار العدول عن العقد الإلكتروني يختلف عن الأنظمة القانونية السابقة الذكر،
ول عن العقد في ، وعليه إن العدبينها لو كان هناك بعض التشابه، لكن هناك العديد من الفوارق

لطرف الضعيف المشرّع لحماية ا هقوانين حماية المستهلك يجد أساسه في نص القانون حيث أوجد
 تحقيق التوازن بين طرفي العملية التعاقدية. )المستهلك( والرغبة ب

 الخامسة: التمييز بين حق العدول والعقد الموقوفالنبذة 

ية التعاقد، دون أن تكون له ولًية إصداره يعتبر العقد موقوفاا إذا صدر من شخص له أهل
 الإجازةكالعقد الذي يبرمه الفضولي أو الصبي غير المميز ومن في حكمه، بحيث يتوقف نفاذه على 

(2). 

 الموقوف هو العقد الذي يرتب أثره في الحال وتكون صحته إن العقديمكن القول 
ذا نقض ا بأثر صحيحا  أصبحأو نقضه. فإذا أجيز  مرهونة بإجازته  أصبحرجعي وا 

اباطلّ بأثر رجعي   .(3) أيضا

                                  
، مرجع سابق، ص. ، مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقدوليد عطية، عباس عباس -1

905. 
 .21مرجع سابق، ص. حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، بويزري سامية،  -2
، تاريخ الدخول: 2/1/2013، كلية القانون، العراق، الموقوفالعقد منصور حاتم محسن أبو خبط،  -3

15/2/2019: 
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ثاره حتى تمر الفترة ويشبه بالتالي حق المستهلك في العدول الذي يمنع من إنتاج العقد لآ
 المحددة دون صدور ما يفيد العدول من المستهلك.

وعلى الرغم من هذا التشابه في هذه المسألة، لكن هناك العديد من أوجه الًختلّف بينهما 
 وهي:

ل للمستهلك الإجازة والنقض له وحده، أما في العقد الموقوف فمن يملك الحق في العدول يخوّ 
االإجازة والنقض قد يكون المتعاقد نفسه أو شخ نقض العقد أو إجازته. كذلك، هناك  له خيار   آخر   صا

ة على نوع التصرف عدة أسباب لًعتبار العقد موقوفاا، كعدول الولًية على محل التصرف أو عدم الولًي
أو لعيب من عيوب الرضا، أما حق العدول فيثبت للمستهلك من دون تحقق أي سبب من الأسباب 
المذكورة سابقاا، فهو حق إرادي محض أجيز له من قبل المشرع. أما بالنسبة للمدة فهي مختلفة لكلّ 

أن يجيز العقد أو بحته النظامين، ففي العقد الموقوف أعطى المشرع الخيار لمن تقرر الوقف لمصل
ينقضه خلّل فترة محددة، وهذه الفترة هي فترة للإجازة بدليل أن انقضاءها يعد إجازة ضمنية، إلً في 

ا وليس إجازة له، وهذا على  حال تجاوز الوكيل حدود وكالته، فإن انقضاء هذه المدة يعتبر نقضا
دة ولم يعلن المستهلك عن عدوله، خلّف المدة المحددة لإعمال حق العدول، ففي حال انقضت الم

ا   .(1) ثارهلآيعتبر العقد نافذاا في حقه ومنتجا

 

                                  
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=33802 

 .22مرجع سابق، ص. العقد الإلكتروني، حق العدول عن تنفيذ بويزري سامية،  -1

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=33802
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 العدول حق ممارسة أحكام الثاني: القسم

نما  حق قانوني للمستهلك، يمارسه  هومما لً شك فيه أن حق العدول ليس هبة من المهني، وا 
ه تصرف قانوني بإرادة منفردة يفترض جوهر  فهو في وفقاا لما يراه مناسباا، حتى لو لم يوافق المهني

، (1)توافق على العقد أو تهدمهو لتأتي بعد ذلك إرادة أحدهما  ،وجود عقد سبق إبرامه باتفاق إرادتين
همهم كسب المزيد من يأثبتت أن رقابة الضمير لً تكفي أمام التجار الذين الدراسة  نأسيما  لً

 .(2) كانتالربح بأي طريقة 

ضبط أحكام هذا على في نصوصها التشريعية عملت التشريعات المقارنة ونتيجة لذلك فقد 
التحقيق الأمثل والمتوازن لطرفي من أجل الحق وتنظيمه بشكل دقيق لتأمين ممارسة هذا الحق 

الإطار في قوانين حماية المستهلك ضمن  الأحكامظمت هذه ن   مجال،. وفي هذا الالإلكترونيالعقد 
 يأبرز هذه العمليات. وف الإلكترونييشكل التعاقد  ، في حينعدتجري عن ب   المتعلق بالعمليات التي

فرسم الحدود القانونية التي  ،لممارسة هذا الحقكافة ع بتأمين الأدوات القانونية سبيل ذلك قام المشرّ 
هذا الحق هو من الحقوق  أنّ  لً سيما ،بعدما حدد نطاقها القانوني والزمنييجري هذا الحق في ظلها 

                                  
1 -L. Bruneau, Contribution à l’étude de fondements de la protection du 

contractant, th Précite, p. 402. 
ة التقليدية فهل حق العدول يتعلق بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية؟ اعتبر الفقه أن حق العدول يغير من الآلي

هم أن حق لعقود، ويعد انتهاكاا لقانونها العام، لكنهم اختلفوا حول المبدأ الذي تم انتهاكه، فرأى بعضلتكوين ا
 العدول يرد على عقد نشأ تاماا، وممارسته ليس سوى تعد بموجب القانون على قوته الملزمة. 
 -الحق في العدول ورأى جانب من الفقه أن حق العدول يرد على عقد لم يكتمل تمامه بعد؛ لأن رضا صاحب

ا بما فيه الكفاية، وعلى قدر من التنور الضروري الذي يسمح لم يكن ناضجا  -نظراا للظروف التي أحاطت به
اف  له بالتعهد بكل أريحية واطمئنان. وفي نظر أصحاب هذا التوجه فإن توقيع العقد من قبل المستهلك غير  ك

 تصوراا دقيقاا عن العقد المقترح، وهذا يمنع من تلّقي لتكوينه بشكل صحيح، لأنه صدر منه وهو لً يمتلك
لً يكفي  إرادته مع إرادة الموجب، ويدفع إلى القول بأن العقد لن يتم إلً مع نهاية أجل التفكير، كما يرون أنه

رتب وجود إرادة الطرف الضعيف وقت إبداء الرضا بل يجب البقاء على تلك الإرادة إلى غاية نهاية الأجل؛ ويت
 لى هذا التحليل أن حق العدول يؤخر وقت إبرام العقد ويضع آلية جديدة للتكوين المدرج له.ع
، كلية الحقوق، الدراسات العليا قسم حق المستهلك في العدول عن العقد دراسة مقارنةسالم العمدة،  - 2

 .13، ص. 2017القانون المدني، 



 

48 
 

 ليهوما يترتب عنظم المشرع كيفية ممارسته  فقد ،لى ذلكإ أضف. معينةالتي تمارس ضمن مهلة 
 بالنسبة للمهني والمستهلك.

نركز عليها في بحثنا )قانون حماية ن التي اخترنا أالمقارنة في ضوء النصوص القانونية و 
من الحديث في هذا القسم  بد كان لً والمصري( التوجيه الأوروبي ،الفرنسي اللبناني، المستهلك

الحق وآثار ممارسة و  )الفصل الأول(،عن الضوابط القانونية لممارسة حق العدول مفصل  شكلب
 )الفصل الثاني(. في العدول
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 الفصل الأول: الضوابط القانونية لممارسة حق العدول

ول عن قر القانون حق العدك والمحترف، وقد أعقد الًستهلّك طرفين هما المستهل يتضمن
ك لمواجهة الطرف وذل ،الذي يمثل الطرف الضعيف العقد في العقود الإلكترونية لصالح المستهلك

لخروج جل عدم المغالًة في ازن العقدي بين هذين الطرفين ومن أنه وللمحافظة على التواأ لًّ إالقوي، 
بق طياق العقود التي ا عبر تحديد نطكان لً بد من ضبط هذا الحق قانونيا  ،عن القوة الملزمة للعقد

نظمت  ذيلى النطاق الزمني لهذا الحق الأصحاب هذا الحق إضافة إ والأشخاص عليها هذا الحق،
 ه.النصوص التشريعية التي تناولتنفه في ك

لعدول سيتم الحديث عن الضوابط القانونية لممارسة حق ابأكثر  للإلمامو  ،مما تقدما نطلّقا ا
 .الفرع الثاني() لحق العدول النطاق الشخصي والزمنيو  (،)الفرع الأول النطاق الموضوعي

  النطاق الموضوعيالفرع الأول: 

، من اودقيقا  الم تغفل التشريعات في إقرار حق المستهلك في العدول تنظيمه تنظيماا واضحا 
لً يمكن أن يرد على كل أنواع  الحقوقالنوع من  هذا أجل تنظيم التوازن بين طرفي العقد، لكن

يتم شراؤها  ن هذا الحق ينطبق على السلع والخدمات التياعتبرت هذه التشريعات أ إذ ،(1) ودالعق
في نصوصها العقود التي لً يمكن أن ينطبق عليها هذا الحق،  خر حددتطار آإوفي إلكترونياا، 

راسة (، ودالفقرة الأولى) العقود ناحيةمن كان لً بد لنا من الحديث المفصل لنطاق هذا الحق  لذلك
 .الفقرة الثانية(استثناءات الحق في العدول )

                                  
 . 54مرجع سابق، ص. ، ترونيحق العدول عن تنفيذ العقد الإلكبويزري سامية،  - 1

 قارنت بعض التشريعات حق المستهلك في العدول في عدة أنواع من العقود منها:
ه عقد القرض، عقود التعليم عن بعد، عقد اقتسام الوقت، عقد التأمين، عقد البيع المنزلي، فكل هذ

ا أن التشريعات العقود تجمع بينها ضرورة ي فالتي أقرت أحقية المستهلك  توفير حماية خاصة للمستهلك، علما
العقود لم تتبع في تحديدها لنطاق هذا الحق طبيعة العقد فقط، بل راعت الظروف التي أبرم فيها والهدف 

 ا.المقصود من منح هذا الحق أيضا 
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 العقود ناحية من الأولى: الفقرة

 عقود من يعتبر الذي الإلكتروني التعاقد في المستهلك لتحمي قانونية كأداة العدول حق جاء
 أكثر تعرفلول لكترونية.إ وسيلة عبر خدمة أو لسلعةا شراء عملية المستهلك يجري حيث المسافة

 حق عليها ينطبق التي العقود   الفقرة هذه في سنتناول ،المقارنة القوانين في ذلك تنظيم يةكيف على
 الثانية(. )النبذة  من حيث المعقود عليه (الأولى النبذة) العدول

 العدول حق عليها ينطبق التي العقود الأولى: النبذة

 ة المستهلك الذي ينظمحدد المشرّع اللبناني حق العدول في الفصل العاشر من قانون حماي
ا في المادة  ،العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل إقامة المستهلك  51وكان واضحا

ترعى أحكام هذا الفصل العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل  من هذا القانون: "
أو أية  الإنترنت،عبر الهاتف أو إقامة المستهلك، لً سيما تلك التي تتم في مكان إقامة المستهلك أو 

بموجب  51الفقرة التالية إلى المادة  2018\81القانون  وقد أضاف .(1) "وسيلة أخرى معتمدة لذلك
الفقرة  2005\2\4تاريخ  659من قانون حماية المستهلك رقم  51:" يضاف إلى المادة 128المادة 

من قانون  36و  35و  34و  33حكام المواد التالية: يجب في العقود المبرمة إلكترونياا مراعاة أ
حدد العمليات  القانون اللبنانيّ قد ونرى أن .(2)المعاملّت الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

ا وصريو  التي تجري عن ب عد اتخضع لحق العدول كنظيره الفرنسي، وكان واضحا بتحديده في النص  حا
 هاتف أو الإنترنت. عمليات التي تحصل عبر الالالقانوني 

امة ع اللبناني خالف نظيره الفرنسي بشموله العمليات التي يقوم بها المحترف في محل إقالمشرّ 
 ع الفرنسي عقود توريد مواد الًستهلّك العادي التي تتم في مكانفي حين اعتبر المشرّ  ،المستهلك

ة من العقود التي استثني سكن أو عمل المستهلك من قبل موزعين يقومون بجولًت متكررة ومنتظم
 منها هذا الحق.

                                  
 من قانون حماية المستهلك اللبناني. 51المادة  -1
 ذات الطابع الشخصي. من قانون المعاملّت الإلكترونية والبيانات 128المادة  -2
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أن حق  على ،7/97رقم  الأوروبيوالتوجيه  (1) الفرنسينص قانون حماية المستهلك  وقد
 الخاص L.2.1 عرّف التوجيه الأوروبي في المادة وقد  ينطبق على العقود المبرمة عن بعد.العدول 

مال أو خدمة، مبرم بين مستهلك ومورد في "كل عقد وارد على  أنه:بببيوع المسافة العقد المبرم 
إطار نظام للبيع أو لتقديم خدمة عن بعد، يتم تنظيمه عن طريق المورد الذي يلجأ إلى أسلوب أو 

  .(2) أكثر من فنون الًتصال عن بعد كي يتوصل إلى إبرام العقد"

ء إليه من ويشير هذا التعريف إلى أن حق العدول من حيث العقود هو كل أسلوب يتم اللجو 
أجل التوصل إلى غاية إبرام العقد من دون تواجد جسدي للطرفين، على سبيل المثال الإعلّنات 

، البريد الإلكتروني )ما عدا العقود هواتف الخلويةعبر وسائل الإعلّم، المطبوعات الموزعة، ال
 .(3( العامة(المبرمة من خلّل الًتصال باستخدام الكبائن التليفونية 

ن حماية المستهلك "قانون ن نجد المشرع الفرنسي في قانو أ لّّفتمن ال ،الإطاروفي هذا 
حكام العدول مفرقا ألنفس  وأخضعهاقد دمج بين كل من عقود المسافة وعقود خارج المنشأة  هامون"
. وفي الأحكاممنها تخضع لهذه واحدة ن كل أ معتبراا L221-1منها في المادة  لًّ ف كعرّ  إذ ،بينها
في إطار  ومستهلك،"أي عقد مبرم بين محترف  نهأا بتعريف عقد المسافة بكان واضحا  لإطاراهذا 

دون التواجد المادي المتزامن للمحترف والمستهلك من  بعد،نظام منظم للبيع أو تقديم خدمات عن 
قد أما الع ."العقدخلّل الًستخدام الحصري لتقنية أو أكثر من تقنيات الًتصال عن بعد حتى إبرام 

إبرام العقد خارج المقر )لً سيما عقد البيع( بحضور الطرفين في " اعتبرهفخارج المقر أو المنشأة 

                                  
1 Article L.120-16 du de la consommation français. 

2 -  Article 2 DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 25 October 2011  

on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of 

the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC 

and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council. 

( 1 ) 'distance contract' means any contract concerning goods or services concluded between 

a supplier and a consumer under an organized distance sales or service- provision scheme 

run by the supplier, who, for the purpose of the contract, makes exclusive use of one or 

more means of distance communication up to and including the moment at which the 

contract is concluded; 
 .56-55مرجع سابق، ص. ، حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  - 3
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بعد أن يقوم  ،مكان ليس المؤسسة التجارية المهنية أو يبرم في المؤسسة التجارية المهنية مباشرة
 سيما ولً نشاطه،المحترف عادة  مارسالمستهلك موضوع عرض في مكان مختلف عن ذلك حيث ي

  .(1)"خلّل رحلة ينظمها المحترف

في الفصل الثالث من قانون  المصري وعلى غرار نظيره الفرنسي واللبناني، اعتبر المشرّع
 ذلك وأورد العدول لحق خاضعة بعد عن تحصل التي العمليات أنّ حماية المستهلك الجديد المنظم 

اقد عن بعد الرجوع في العقد خلّل أربعة الذي يتع للمستهلك يحق" نهالتي اعتبرت أ 40 المادة في
 .الحق لهذا وبالتالي تخضع العقود المبرمة عن بعد  ،(2)من استلّمه السلعة" اعشر يوما 

 النبذة الثانية: من حيث المعقود عليه 

 129 المادة في اللبناني الشخصي الطابع ذات والبيانات الإلكترونية المعاملّت قانون نص
 شراء بشأن قراره عن العدول الفصل، هذا لأحكام وفقاا يتعاقد الذي للمستهلك "يجوز التاّلي: على
 .(3)خدمة..." من الًستفادة أو استئجارها أو سلعة

                                  
1- Article L.221-1 Code de consommation française : 

I. - Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :  

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans 

le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la 

présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif 

à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat 

;  

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un 

consommateur  

a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence 

ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la 

suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;  

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière 

habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement 

après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu 

différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son 

activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes. 

 .2018لعام  181من قانون حماية المستهلك المصري رقم  40المادة  -2
 .2018 لعام 81 رقم اللبناني الشخصي الطابع ذات والبيانات الإلكترونية المعاملّت قانون من 129المادة  - 3
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 /97 التوجيه الأوروبي رقم ببموج، 741-2001رقم  سومالمر  في الفرنسي المشرع ىتبنّ  وقد
ع . وخلّل تعريف المشرّ ولالعد حق إلى بعد عن الحاصلة السلع جانب إلى الخدمات خضوع 7

 .(فنص على عقد المسافة)بالسلع والخدمات  هاالتي تخضع لحق العدول شمل المسافات لعقود الفرنسي

 والخدمات: السلع لىع يرد العدول قح أن يتبين ،إذاا

 المنتجات:السلع أو  -1

الأموال "كل مال غير منقول، وكذلك بأنّها:  عرّف قانون حماية المستهلك اللبناني السلعة
 .(1) المنقولة سواء كانت غذائية أو طبيعية أو محولة أو مصنعة"

 ملموسة باستثناءسلع منقولة "ها: أنّ بالسلع ( UE\2011\83)وعرّف التوجيه الأوروبي 
العناصر المباعة عن طريق التنفيذ أو خلّف ذلك بموجب سلطة القانون؛ يعتبر الماء والغاز 

قصود في هذا التوجيه حيث يتم طرحها للبيع بحجم محدود أو بكمية والكهرباء سلعاا بالمعنى الم
 .(2) "محددة

"السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون  :بأنّها أما القانون المصري فقد عرّف المنتجات
العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلّل مورد، فيما عدا الخدمات 

ة والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون تنظيم الرقابة المالي
 .(3) على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية"

                                  
 .2005 /659انون حماية المستهلك اللبناني رقم المادة الثانية من ق -1

2 - Article 2 DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 25 October 2011  

on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 

1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 

85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council. 

goods’ means any tangible movable items, with the exception of items sold by way 

of execution or otherwise by authority of law; water, gas and electricity shall be considered 

as goods within the meaning of this Directive where they are put up for sale in a limited 

volume or a set quantity; 
 المادة الأولى من قانون حماية المستهلك المصري، الباب الأول، التعريفات. - 3
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 ،سبق ما حسب فإذاا، تشمل السلع كل ما يستخدمه المستهلك ضمن حدود غير مهنية، وتعرّ 
ر، حتى لو كانت مادة أولية تحويلية أو غير اندمج أو لم يندمج في منقول آخ مضمون كلبأنّها 

 تحويلية.

 الخدمة -2

و "كل عمل يتمثل بنشاط تقني، أو حرفي، أ عرّف قانون الًستهلّك اللبناني الخدمة بأنها:
 .(1)له من المحترف والمستهلك" كان الوصف المعطى اأيً وذلك فكري، 

عقد بخلّف عقد البيع ": أنهابفقد عرف الخدمة  (UE\2011\83) أما التوجيه الأوروبي
 .(2) "يقوم بموجبه التاجر بتوفير أو تعهد بتقديم خدمة للمستهلك أو يتعهد بدفع سعرها

 أنها ما يعطى للمستهلك مقابل مبلغ مالي محدد، ويمكن أن تكونبإذاا، يمكن تعريف الخدمة 
سية ت القانونية والهندذات طبيعة مالية كالقروض أو التأمينات، أو ذات طبيعة قانونية كالًستشارا

 والصناعية.

ر وعليه، يمكن للمستهلك أو المشتري أن يتمسك بحقه في العدول بالنسبة للخدمة التي تتم عب
شكالًتوسائل إلكترونية، لكن هذا الحق في هذا المجال يرد   .من الناحية العملية عليه صعوبة وا 

البيع أن ن المادي؟ والأصل يرد فكيف يمكن إعادة الخدمة إلى من قدمها، واسترداد الثم 
 نفسه حكامه، وفي السياقأعلى شيء، وبالتالي تخرج الخدمات من مجال البيع، ولً تسري عليها 

كان لً بد للمشرع  لذلكجال لإعادتها. تالي لً مالبو من الخدمة فور وصولها إليه، المشتري قد ينتفع 

                                  
 .2005 /659من قانون حماية المستهلك اللبناني، رقم  المادة الثانية - 1

2 - Article 2 DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 25 October 2011  

on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of 

the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC 

and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council. 

service contract’ means any contract other than a sales contract under which the 

trader supplies or undertakes to supply a service to the consumer and the consumer pays or 

undertakes to pay the price thereof; 
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ن ينطبق التي لً يمكن بطبيعة حالها أ عدولتحديد الًستثناءات على حق ال من في هذا الإطار
 .(العدولأي حق )عليها هذا الحق 

 العدول حق على الواردة الاستثناءات الثانية: الفقرة

إن كان للمستهلك الحق في العدول عن التعاقد بشكل انفرادي ودون أي التزام، إلً أن هناك 
من قانون  129ت المادة بعض العقود التي لً يمكن أن يستخدم فيها حق العدول. وقد نص

والمادة  L. 221 (1)-2 المعاملّت الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني والمادة
28-L.221 (2  ) من قانون حماية المستهلك ( 3) 41من قانون حماية المستهلك الفرنسي والمادة

اول هذه الًستثناءات تشريعياا المصري على هذه العقود الحالًت التي يسقط فيها حق العدول، وسنتن
 وقضائياا:

                                  
1 - Article L221-2 code de consommation français. 
2 - Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation 

et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et 

renoncement exprès à son droit de rétractation ; 

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le 

marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se 

produire pendant le délai de rétractation ; 

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur 

ou nettement personnalisés ; مراجعة العناوين 
 من قانون حماية المستهلك المصري: 41المادة  -3

( من هذا القانون في الحالًت 40يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة )
 الآتية:

 إذا انتفع كلياا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول. -1
 لمواصفات حددها. إذا كان الًتفاق يتناول سلعاا صنعت بناءا على طلبه، أو وفقاا -2
ا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعا -3 ت إذا كان الًتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا

 أزال المستهلك غلّفها.
 إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من ق ب ل المستهلك. -4
ا مع طبيعة المنتجة، أ -5 د و يخالف العرف التجاري، أو يعفي الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا

 .تعسفاا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول
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 مع المستهلك: عقود توريد الخدمات التي يبدأ تنفيذها بالاتفاق -1

إن هذا الًستثناء خاص بعقد من عقود الخدمات، ويتم الًتفاق بين المستهلك والمهني على 
ستثناء هي عدم . والغاية من هذا الًللعدولأن بداية تنفيذ العقد ستكون قبل انتهاء المدة المقررة 

الإضرار بالمهني، خوفاا من قيام المستهلك بممارسة حق العدول بعد الًستفادة من الخدمة. وانتقد 
هذا الًستثناء خوفاا من قيام المهني بإقناع المستهلك في استخدام الخدمة قبل انتهاء  بعض الفقهاء

، النقد. ومن أجل تجنّب هذا مدة السبعة أيام مما يؤدي إلى تفريغ الحق في العدول من مضمونه
على المستهلك أن يتفق مع المهني على بداية تنفيذ العقد خلّل مدة العدول بشكل واضح وصريح. 

حق المستهلك في العدول، لكن تقع على المهني مسؤولية  وبالتالي، يكون في هذه الحالة إسقاط
 .(1) اتباع رضا المستهلك الواضح

مل ة المحتتبط سعرها بتقلبات السوق الماليال التي ير عقود توريد الخدمات أو الأمو  -2
 حصولها خلال المدة.

مصري ،ك أضف إلى المشرع الL221-28وقد نص القانون الفرنسي على ذلك في المادة 
هذا  دأنه استثنى الخدمات التي تخضع لتقلبات سوق رأس المال. ويعو  41الذي اعتبر في المادة 

 حال تغير الأسعار. الًستثناء لما يشكل من ضرر في
و قد أعقود توريد منتجات مصنعة وفقًا لمواصفات اشتراطها من قبل المستهلك في الع -3

 بالمطابقة لشخصيته.

، فيما يتعلق بالمنتج الذي تم تزويد المستهلك به حسب خاصيات شخصية:  أولًا

ت التي يسقط نص كل  من القانون اللبناني، الفرنسي، التوجيه الأوروبي والمصري على الحالً
المحترف في عقد البيع المبرم  إلى بطلب المستهلك فيها العدول. ففي العديد من الحالًت يقوم

ا معيناا ضمن مواصفات خاصة فيكون هذا المنتج مختلفاا عن باقي المنتوجات  بينهما ليؤمن له منتجا
 رفي العدول. واعتبالتي يبيعها البائع بشكل عادي، الأمر الذي يجعلها خارجة عن نطاق الحق 

                                  
 .164، مرجع سابق، ص الحماية المدنية للمستهلكرمزي الحجازي،  - 1
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الفقه في جزء منه أنّ فستان الزفاف مثلّا مصمّمٌ ضمن مواصفات محددة معينة ويعتبر أنه شخصي، 
ا من نطاق الحق في العدول.  ويخرج أيضا

ثانياا، المنتوجات السريعة الهلّك، أو التلف، أو التي لً يمكن إرجاعها من جديد، هي نتيجة 
، وقد تكرست في كل من (1) مثل المواد الغذائية وما إلى ذلك حتمية لتلفها وعدم صلّحياتها،

 نصوص القانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي.

 العقود التي ترد على التسجيلات السمعية والبصرية وبرامج الكمبيوتر: -4

يتعلق هذا الًستثناء بعقود بيع التسجيلّت السمعية والبصرية وبرامج الكمبيوتر بشرط أن 
ك قد نزع الأختام عنها، أو نزع الغلّف الموجود على أسطوانة الكمبيوتر التي يوجد يكون المستهل

عليها البرنامج. والسبب في منع إعادة المبيع هو الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، فمن الممكن 
ى الًستفادة من التسجيلّت السمعية والبصرية أو البرامج بعد فتحها والنسخ منها ثم إعادتها. وتبن

( الذي اعتبر: "أنه في UE\2011\83ذلك القانون الفرنسي واللبناني والمصري والتوجيه الأوروبي)
حالة تنزيل البرنامج من على الشبكة فإن العقد قد يكون أبرم ولً يجوز العدول عنه، ما لم يكن 

 .(2)هناك اتفاق مسبق بين الطرفين على خلّف ذلك" 

يجب  ات الإقامة، النقل، المطاعم، الترفيه، والتيالعقود التي يكون محلها أداء خدم -5
 .محددةأداؤها في تاريخ معين أو على فترات دورية 

 إلىضافة إ على هذا الًستثناء قانون حماية المستهلك الفرنسي والتوجيه الأوروبي نص  
ذات الطابع  والبيانات الإلكترونيةمن قانون المعاملّت  129في المادة القانون اللبناني الذي أضافه 

 2010نوفمبر  25في حكمها الصادر في  الفرنسية محكمة النقضأشارت الشخصي اللبناني، وقد 
إلى أن حق السحب الذي يتمتع به المستهلكون له حدود واستثناءات، خاصة بالنسبة للمبيعات عن 

                                  
 .61مرجع سابق، ص ، حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  -1
 .166مرجع سابق، ص ، الحماية المدنية للمستهلكرمزي الحجازي،  -2
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تقديمها في  بعد. من بينها عقد توفير خدمات الإقامة والنقل وخدمات الطعام والترفيه التي يجب
 .(1)" تاريخ محدد أو دوري

 شراؤها عبر يتم التي السفر بتذاكرلً يسري حق الًنسحاب في مسائل البيع عن بعد وبالتالي، 
التي وافقت على طلب السداد من عملّء موقع السفر  المحكمةالقرار الصادر عن  بحسب ،الإنترنت

  .الإنترنتعبر 

 بسبب طبيعتها: السلع التي لا يمكن إعادتها للبائع -6

المقصود من هذا النوع من السلع هو كل شيء يؤدي المباشرة باستخدامها إلى التقليل من 
 سعره كالجهاز الإلكتروني أو سلعة كهربائية، أو حتى البضائع الزجاجية التي تؤدي إعادة شحنها

دة مزهار التي لها إلى حدوث تكسر أو مشاكل فيها، كذلك الأدوية المكونة من محلولين مثلّا أو الأ
ن قانون م  L.221-28الًستثناء المادة  هذا على نصت معينة قبل أن تفقد قيمتها المادية، وقد

إضافة إلى القانون المصري  2011\83من التوجيه الأوروبي رقم  6الًستهلّك الفرنسي والمادة 
 تج.الذي اعتبر أنه لً ينطبق العدول في الحالًت التي تتعارض مع طبيعة المن

من قانون المستهلك أنه  L. 121-20-3 في تفسيرها للمادة "بوردو"وقد رأت محكمة 
للملّبس الداخلية، الثقب والأقراط  C Discount "لأسباب صحية، فإن الًستثناءات التي توفرها

من قانون المستهلك على أنه لً يمكن ممارسة  L. 121-20-2 تنص المادةكما هي مشروعة". 

                                  
1 - Boudjémâa Gareche, Rétractation : Arrêt De La Cour De Cassation Du 25 

Novembre 2010, Mardi 14 Décembre 2010, village de la justice, date de l'accès: 25-8-2019: 

https://www.village-justice.com/articles/limites-droit-retractation-arret,9245.html:, 

;4219  

La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 25 novembre 2010 que le droit de 

rétractation dont bénéficie les consommateurs connaît des limites et des exceptions, 

particulièrement pour les ventes à distance. Parmi elles, on trouve le contrat de prestations 

de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis 

à une date ou à une périodicité déterminée. 

le droit de rétractation en matière de vente à distance ne s’applique pas aux voyages 

achetés en ligne. Ce faisant, elle casse une décision d’une juridiction de proximité qui avait 

fait droit à la demande de remboursement de clients d’un site de voyages en ligne. 

https://www.village-justice.com/articles/limites-droit-retractation-arret,9245.html
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تدهور أو تنتهي للعلى المنتجات التي "بطبيعتها، لً يمكن إرجاعها أو تكون عرضة حق الًنسحاب 
 .(1) صلّحيتها بسرعة

 العقود الواردة على الصحف والمجلات والدوريات: -7

ا يكون ذا طابع  ن استعمالها أيضا إن الصحف والمجلّت والدوريات ذات طابع زمني محدد وا 
، أن يقوم المستهلك بقراءة المجلة زمني، وبعد انقضاء مدته لً يعود لها أ ي قيمة، فلّ يجوز، مثلّا

أو الصحيفة ويطالب بحقه في العدول. أما فيما يتعلق بالدوريات فإن استثناءها يتمثل في الحفاظ 
وتكرس هذا الًستثناء  (2) على حقوق الملكية الفكرية حتى لً يقوم المشتري بنسخها ومن ثم إعادتها

 بناني والفرنسي والتوجيه الأوروبي، إضافة إلى القانون المصري.في كل من القانون الل
 العقود الواردة على خدمات الرهان المصرح بها: -8

إن المتعاقد في هذا النوع من العقود يقوم بالتعاقد عليها انطلّقاا من روح المجازفة والمغامرة 
لً فقد هذا العقد جوه  .(3) رهبشكل لً يسمح له بممارسة الحق في التراجع وا 

وهدف الًستبعاد هو  :(4) إذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك -9
 ن المستهلك المسؤول عن سوء استعماله للسلعة فكيف يمكن له الًستفادة من خطأه مرتين.أ

 عملها المستهلك خلال فترة العدولالسلع التي است -10
سلعة في ادة من حقه بالعدول، فاستعماله للفالسلعة لً يمكنه الًست خدمن المستهلك الذي استإ

 . (5)ن الغاية الرئيسية وهي الًستعمال قد تحققتمن محتواه لأ هذا الحقهذه الفترة يفرغ 

                                  
1(Marlene Trezeguet, le jeudi 31 juillet 2008 Les clauses abusives continuent 

d’agrémenter les contrats électroniques (à propos du jugement TGI Bordeaux, 

1ère ch. civ., 11 mars 2008, UFC Que choisir c. CDiscount).  

حق المستهلك الإلكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظرية العامة للعقد في ظل بخالد عجالي،   - 2
 .344، مرجع سابق، ص نظريات القانون الاقتصادي

ة للعقد في ظل المستهلك الإلكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظرية العامبخالد عجالي، حق  - 3
 .344ص ، ، المرجع السابق الذكرنظريات القانون الاقتصادي

 .التشغيل أو التحميل حصول عدم حال في إلا رنتتالإن عبربرامج  خدمة شراء يتناول العقد كان إذا -3
 ، مرجعليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنةالآعلّء الجاف،  -5

 .556، ص.سابق

http://cejem.u-paris2.fr/spip.php?auteur17
http://cejem.u-paris2.fr/spip.php?auteur17
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 محلها توريد سلع استهلاكية عاديةالعقود التي يكون  -11

من قانون الًستهلّك الفرنسي القديم حالًت خاصة وهي عقود  .221L-14أوردت المادة  وقد
استهلّكية، والتي تتم في مكان سكن أو عمل المستهلك من خلّل موزعين يقومون بجولًت  سلع

متكررة، بالإضافة إلى العقود التي يكون محلها أداء خدمة الإقامة أو الطعام، أو حتى النقل، 
بالإضافة إلى كل العقود التي يتم الوفاء بها في مكان معين أو على فترات متجددة. فمن الممكن 

يقوم المستهلك بحجز غرفة في فندق عن طريق شبكة الإنترنت أو أن يقوم بحجز تذكرة طائرة  أن
ثم يقوم بالعدول عن السفر مثلّا قبل إقلّع الطائر، أو أن يطلب وجبة من الطعام ويمارس حقه في 

 ستهلّكيةالعدول بعد وصول العامل، الأمر الذي يسبب خسارة للمهني ولً يحقق توازناا في العلّقة الً

(1). 

والفرنسي والتوجيه  (2)51المادة  يوقد ورد ذلك في القانون اللبناني ف: عقود المزاد العلني -12
 الأوروبي. 

عليه  يوماا وكان ثمنها متفقاا 30إذا سلمت قبل  عقود توريد المشروبات الكحولية:  -13
، وهذا ما نص عليه مسبقاا، تؤخذ بعين الًعتبار نقليات السوق التي هي خارج نطاق عمل المهني

 القانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي.
 الخدمات المالية والمصرفية والاجتماعية والطبية -14

نها لها قواعد قانونيو فيه بحثنا على هذه الخدمات حيث أ لً يمكن تطبيق حق العدول المنوط
 خاصة بها تحكمها.

ها، مستهلك بعد استلامالسلع التي تفض اختماها وجرى إزالة غلافها من قبل التوريد  -15
 .والتي لا يمكن إرجاعها لأسباب تتعلق بالنظافة أو الحماية الصحية

                                  
حق المستهلك الإلكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظرية العامة للعقد في ظل بخالد عجالي،  - 1

 .344سابق، ص مرجع  ،نظريات القانون الاقتصادي
 من قانون حماية المستهلك اللبناني: 51المادة  -2

 عد أو في محل إقامة المستهلك، لً سيما تلكترعى أحكام هذا الفصل العمليات التي يجريها المحترف عن ب  
م هذا التي تتم في مكان إقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو الإنترنت، أو أية وسيلة أخرى معتمدة لذلك. لً ترعى أحكا

 الفصل العمليات المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أموالًا غير منقولة.
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رقم  CA Pau ،1st) 2019 تشرين الأول 8)" في باو "محكمة الًستئناف في وقد أصدرت
لأسباب تتعلق بالنظافة  عودته لحالته الأصليةفك غلّف القناع واستحالة  أن ب( (18/01517

 .(1) لً يمكن تطبيق حق العدول فيه حيةأو الحماية الص
 أعمال الصيانة والإصلاحات.  -16

التي تتم في مكان عمل المستهلك أو منزله، والعاجلة والمعروفة منه بشكل صريح أي تلك 
 والضرورية، أما غير الضرورية منها فيستطيع ممارسة حقه بالعدول عنها.

 مادية دعامة على عدب إرساله يتم لم يرقم محتوى وريدت عقود في -17
في المادة  اللبناني عالمشرّ  اعتبر السياق نفس وفي الفرنسي، المشرع الًستثناء هذا على نص وقد
ن العقد الذي نات ذات الطابع الشخصي اللبناني إوالبيا الإلكترونيةمن قانون المعاملّت  129

م حصول التنزيل لً في حال عد تخضع لحق العدول إلً الإنترنتيتناول شراء خدمة برامج عبر 
 .(2)أو التشغيل

 
  منقولة غير موالأ على الواردة والعقود النقل عقود -18
 العدول حق ممارسة نطاق من العقود من الأنواع هذه واللبناني الفرنسي عالمشر   من كل خرجأ
 المنقولة الأموال اخصوصا  معينة قانونية لأحكام تخضع كونها عليها الحق هذا تطبيق يمكن لً حيث

 .(3)والتسجيل الرسمية لناحية البيع حالة في المفروضة الشكلية الإجراءات احيةلن
كل  من المشرع اللبناني والفرنسي والمصري إمكانية ممارسة حق  فيها هذه الحالًت استبعد

العدول عن العقد من قبل المستهلك، واتضح أن المشرّع الفرنسي في قانون الًستهلّك الفرنسي 

                                  
1 - Rachel Naccache, Covid-19 : Informations Précontractuelles Et Droit De 

Rétractation Dans La Vente En Ligne De Masques En Tissus, 14 avril 2020, village de 

la justice, magazine juridique, date d'accès:  15-5-2020: 

https://www.village-justice.com/ 
 ن قانون المعاملّت الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني.م 129المادة  -2
 The Right Ofحق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الإلكترونيسي يوسف زاهية حورية،  -3

Retraction From The Contract Is An Electronic Consumer Protection Mechanism, ،
 .21، ص 2018، جامعة معمري تيزي وزو، 2، العدد7القانونية والًقتصادية، المجلد مجلة الًجتهاد للدراسات 
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ا بالحق بالعدول، واستبعد تطبيقه في العديد من الحالًت طبقاا لطبيعة هذا الحق وضع نظاماا خاصا 
ن هذا القانون يتجدد بشكل دائم بما يتناسب مع أحكام التوجيه الأوروبي المتعلق بحماية حيث نرى أ

 حقوق المستهلكين المتعاقدين عن بعد.
 رونيةالإلكتمن قانون المعاملّت  129أما المشرّع اللبناني فتناول هذه الًستثناءات في المادة 

والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني التي نصت على استثناءات جديدة لم تكن موجودة في 
لى والإيواء والمطاعم والترفيه إضافة إمن قانون حماية المستهلك لناحية خدمات النقل  55المادة 

ة يعد هذا تطورا على الصعيد التشريعي لناحي. و الإنترنتالعقود المتعلقة بشراء خدمة برامج عبر 
تنظيم الًستثناءات الواردة على حق العدول مما يكرس وينظم ممارسة هذا الحق ويجعل الشرع 

 اللبناني متجاوبا مع القانون الفرنسي وأحكام التوجيه الأوروبي.

 والزمني الشخصي النطاق الثاني: الفرع

مستهلك وهو الطرف الذي يمكن تحريكه بحال مشيئته لل أعطي امطلقا  ايعتبر حق العدول حقا 
 قن يحدد هذا الحأمن الإلكتروني. وكان لً بد لذلك في سبيل تأمين الحماية له في التعاقد اتجهت 

 جل الحفاظ على التوازن العقدي.في مهلة محددة يسقط بمرورها من أ

 ،)الفقرة الأولى(ل تناول النطاق الشخصي لحق العدو  من الضرورةوفي هذا السياق كان 
 )الفقرة الثانية(.والنطاق الزمني 

 الفقرة الأولى: النطاق الشخصي لحق العدول

يتمثل النطاق الشخصي لحق العدول بصفة المتعاقدين، وقد اختلف الفقه في تحديد من يعطى 
لى عطى للمستهلك، ومنهم من رأى أنه يعطى للمستهلك والمهني عهذا الحق. فمنهم من رأى أنه ي  

 سواء. حد  

فالمهني الذي يقبل التعاقد من شأنه أن يفكر ويتدبر جيداا قبل الموافقة على التعاقد وذلك 
، وبالتالي لً يجب (1)لخبرته ومنهيته، وعليه يجب أن تعطى الحماية للطرف الضعيف وهو المستهلك

                                  
 .162، مرجع سابق، ص الحماية المدنية للمستهلكرمزي الحجازي،  -1
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طرفي عقد الًستهلّك:  هذا الإطار سنحدد يكنة للمستهلك في حال كان محترفاا. وفأن تعطى هذه الم  
 )النبذة الثانية(.والمهني  الأولى( )النبذةالمستهلك 

 النبذة الأولى: المستهلك      

الطرف الضعيف في العلّقة العقدية في ظل وسائل التسويق الحديثة المتطورة يعتبر المستهلك 
. ةالإلكتروني (1) من العقودالتي تفرض عليه ضغوطاا من الناحية النفسية التي تدفعه للقيام بهذا النوع 

 ف المستهلك بانه:ويعر  
لغاية التي كانت إنه شخص يتصرف خارج نشاطه التجاري دون الأخذ با التعريف الواسع: -

وراء هذا التصرف، أو هو كل شخص يتعاقد بهدف الًستهلّك؛ أي بمعنى استعمال خدمة أو سلعة 
 لسلعة هو للّستعمال الشخصي أو لأغراض مهنية.بغض النظر عما إذا كان اقتناء هذه الخدمة أو ا

غباته وحاجاته ر إن المستهلك هو كل شخص يتعاقد بهدف إشباع وتلبية  التعريف الضيق: -
الشخصية والعائلية، أو بمعنى آخر هو الذي يقوم باقتناء الخدمات والسلع لًستعماله الشخصي أو 

 لًستعمال أفراد أسرته أو للأشخاص الذين يعيلهم.

:" نهثانية من قانون حماية المستهلك بأفقد عرّف القانون اللبناني المستهلك في المادة ال
المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها 

ومن خلّل هذا التعريف . (2) "أو يستفيد منها، وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني
بالحماية على عكس المشرع  بالشخص المعنوي شاملّ إيّاه الأخذع اللبناني قد حسم يكون المشر  

افقا مع المفهوم لى ذلك جاء هذا التعريف متو في هذا الإطار. إضافة إ ي الذي ظل غامضاا الفرنس
 ن يكون التصرف غير مرتبط مباشرة بالنشاط المهني.الضيق للمستهلك إذ اشترط أ

أي شخص طبيعي يتصرف لأغراض "  بأنّهالمستهلك  المستهلك الفرنسي فقد عرّف أما قانون 
جاء  ث. حي(3)"زراعيالليبرالي أو الحرفي أو الصناعي أو التجاري أو ال هل جزءاا من نشاطلً تشك  

                                  
 .63مرجع سابق، ص. ، حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  - 1
 .2005اني لعام المادة الثانية من قانون حماية المستهلك اللبن -2

3- Code de la consommation français,2019 P.6.: 
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ه معظم الفقه الفرنسي الذي يميل هذا التعريف متوافقا مع المفهوم الضيق للمستهلك وهذا ما سار علي
ما بالنسبة للقضاء الفرنسي فنرى موقفه متأرجحا بين المفهومين ففي أ بالمعيار الضيق. الأخذلى إ

( من تقنين 132/1م تطبيق المادة )1993نوفمبر  24حين رفضت الغرفة المدنية الأولى في تاريخ 
الًستهلّك في دعوى واردة على عقد بيع شجيرات تفاح بين صاحب مشتل وزارع شجيرات حيث  

قانون الًستهلّك,  أحكامن يستفيد من عن المزارع معتبرة إياه لً بمكن أعدت صفة المستهلك استب
نرى القضاء الفرنسي قد اخذ بالمفهوم الواسع من خلّل قرار لمحكمة النقض  الأخروفي المقلب 

عاقدت التي ت  حدى الشركات التجاريةالتي أعطت صفة المستهلك  لإ 1987في عام  الفرنسية 
 .(1)الشروط التعسفيةمن الحماية القانونية للمستهلك لمواجهة  مجال اختصاصها لتستفيدخارج 

ف القانون المصري في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك المصري وفي نفس السياق عرّ 
و العائلية أو يجري احتياجاته الشخصية، أ ليه احدى المنتجات لإشباعم إكل شخص تقد  "بأنه: 
ق هذا التعريف من مفهوم المستهلك ويكون أيضا قد ضي   .(2) "أو التعاقد معه بهذا الخصوص التعامل

حيث ربط ذلك بالغرض بالتعاقد حيث اذا كان الغرض من ذلك شخصي او عائلي يكون مستهلكا 
 واذا كان خارج هذا الًطار فيخرج من هذا التصنيف.

 النبذة الثانية: المهني 

الًستهلّك الذي يقع عليه حق العدول. هو الذي يملك قوة اقتصادية هو الطرف الآخر لعقد  
الذي  ق بالتالي على الطرف الأول، الأمرومعرفية في مجال السلع والخدمات التي يتعامل فيها، فيتفو  

 دفع القانون لحماية المستهلك لتحقيق التوازن بين طرفي العقد.

                                  
- Pour l'application du présent code, on entend par : 

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre 

de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 
، مرجع ليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنةالآعلّء الجاف،  -1

 .94-93-92، ص.سابق
، مرجع ليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنةالآعلّء الجاف،  -2

 .96، ص.سابق
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شباط  659من قانون حماية المستهلك رقم  2وقد عرف القانون اللبناني المهني في المادة 
نه:" الشخص الطبيعي أو المعنوي، من القطاع الخاص أو العام، الذي يمارس، باسمه أو بأ 2005

و بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات. كما يعد محترفا، بتوزيع ألحساب الغير، نشاطا يتمثل 
ستيراد السلعة بهدف بيعها أو تأجيرها أو لغرض تطبيق أحكام هذا القانون، أي شخص يقوم با

وفي هذا الإطار فان المشرع قد وسع في مفهوم المهني ليشمل الشخص الطبيعي  .1”توزيعها...
والمعنوي، من القطاع العام والخاص وهذا من شأنه ان يوفر حماية أكبر للمستهلك كونه يشمل العدد 

 حمتهم في القطاع الخاص والعام.الأكبر من الأطراف التي يمكن له ان يخضع تحت ر 

عام  اعتباري،أي شخص طبيعي أو " بأنّه يما قانون حماية المستهلك الفرنسي عرّف المهنأ
يعمل لأغراض تندرج في إطار نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الليبرالي أو  خاص،أو 

 .(2)"خرمهني آ لحسابفي ذلك عندما يتصرف باسم أو بما  الزراعي،

أما المشرّع المصري فاعتبر المورد أنه: "كل شخص يمارس نشاطاا تجارياا أو صناعياا أو    
مهنياا أو حرفياا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها 

تهلك أو أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المس
التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من 

 .(3)الوسائل التقنية الحديثة" 

 الفقرة الثانية: النطاق الزمني

 مدة حددت أن الضروري من كان للمستهلك العقد عن العدول حق القوانين أقرت عندما 
 من فليس التعامل. استقرار على للحفاظ وذلك الحق هذا يسقط بمرورها التي الحق، هذا لمزاولة

                                  
 .2005شباط  659من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم  2المادة  -1

2  - Code du consommation français, P.6.: 
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins 

entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou 

agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. 

 .3 التعريفات، ص -2018لسنة  181قانون حماية المستهلك المصري رقم  -3
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 غير حق للمستهلك يعطى بحيث ،طويلة لمدة مضطرباا للمهني القانوني المركز يبقى أن المنطق
 .طويلة مدة عليه تمض عقد نقض إلى يؤدي هذا لأنّ  معقولة زمنية بمدة محدد

 لتضمن ولالعد حق في اتحقيقه لواجبا نم تيال الشروط أهم من لمدةا شرط يعد لذلك 
 يسمح الحق فهذا لعقد،ل الملزمة القوة مبدأل واضحة خالفةم شكلي لعدولا يارخ نإ إذ ،فعاليته

 دقيق شكلب محددة المدة هذه تكون أن جبي وعليه منفردة، إرادةب العقد فيذتن نم لتحللا للمستهلك
  ريانها.س لحظة أو ةالممارس مدة ةناحي من سواء المشرّعين، قبل من

 (الأولى النبذة) الأصلية العدول حق مارسةم مدة تحديد نع يلي ما في الحديث وسيتم 
 الثالثة(. )النبذة المدة وتمديد الثانية( النبذة) لمدةا هذه سريان بدء إلى بالإضافة

 العدول حق لممارسة الأصلية المدة :الأولى الفقرة

الموضوع في تحديد مهلة استعمال الحق في العدول تبعاا  اختلفت التشريعات التي شرعت هذا
 .(1) بلدلظروف كل 

 حتى بعد الدفع. هذا الحق في الشراء،هي فترة يمكنك خلّلها إلغاء عملية  فمهلة العدول
 باحترامه.  االبائع ملزما  يكونف القانونالًنسحاب منصوص عليه في 

                                  
، مرجع ونية دراسة مقارنةالآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكتر علّء الجاف،  - 1

 . 559-558سابق، ص. 
 إن تحديد مدة الحق في العدول تختلف باختلّف العقود من حيث طبيعة العقود وأهميتها ومدى الصعوبة التي

بالغ ميلّقيها المستهلك في تقدير مدى ملّءمة العقد لًحتياجاته، فهي تكبر في العقود التي يترتب عليها دفع 
ا لفترة طويلة كعقود البناء والتأمين، وتكون أقل في العقضخمة من قبل المس ود التي تهلك أو التي تجعله ملتزما

تفاقات ترد على سلع استهلّكية زهيدة الثمن، فمثلّا منح القانون المتعلق بالسعي إلى المنازل بقصد إبرام الً
دخار أو عقد متعلق ، للشخص الذي يوقع في منزله على خطة ا13/1/1972المالية الصادر بتاريخ 

قد منح ف( يوماا من تاريخ الًكتتاب، أما البيع في المنازل 15بالًستثمار، الحق  في العدول لمدة لً تقل عن )
حق العدول للمستهلك خلّل سبعة أيام اعتباراا  22/12/1971( بتاريخ 72/6المشرع بمقتضى قانون رقم )

 من تاريخ الطلب أو الًلتزام بالشراء.
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في المادة  ونية والبيانات ذات الطابع الشخصيالمتعلق بالمعاملّت الإلكتر  81قانون رقم حدد 
أن للمستهلك الحق في العدول عن شراء السلعة أو استئجارها أو الًستفادة من خدمة، منه  129

، يجوز للمستهلك، الذي يتعاقد وفقاا لأحكام هذا الفصل، العدول عن قراره " :ضمن مهلة العشرة أيام
من الخدمة وذلك خلّل مهلة عشرة أيام تسري اعتباراا إما من  بشراء سلعة أو استئجارها أو الًستفادة

تاريخ التعاقد، فيما يتعلق بالخدمات أم من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلعة، إلً أنه في حال الًتفاق 
 .(1)"على مهلة أطول في العقد فتعتمد عندئذ  على المهلة المذكورة في العقد.

 أربعة رةفت المستهلك يمتلك ،(.L 221-7) المادة لنص وفقااف الفرنسي الًستهلّك قانون ماأ
 دون المنشأة خارج أو مسح إجراء بعد بعد، عن إبرامه يتم عقد سحب في حقه لممارسة يوماا عشرة

L.223-المواد في عليها المنصوص تلك غير أخرى تكاليف تحمل أو (2) قراره تبرير إلى الحاجة
  .L.221-25 إلى 23 

للرجوع عن  ايوما  14، للمستهلك مدة UE\83 \2011وجيه الأوروبي رقم حسب التأما 
  .(3)العقد

                                  
 المتعلق بالمعاملّت الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. 81من قانون رقم  129ادة الم - 1

2 - Article. L. 222-7 code de consommation français. 

 Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours  (L. no 2017-203 du 21 févr. 

2017, art. 7)  «calendaires révolus» pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à 

justifier de motif ni à supporter de pénalités. 

 Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du 

jour où: 

 1o Le contrat à distance est conclu; 

 2o Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, 

conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle men tionnée 

au 1o. — [C. consom., art. L. 121-29, I.]V. aussi art. R. 222-4 
3- article 9 DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 

93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and 

repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European 

Parliament and of the Council: 

1. Save where the exceptions provided for in Article 16 apply, the consumer shall 

have a period of 14 days to withdraw from a distance or off-premises contract, without 

giving any reason, and without incurring any costs other than those provided for in Article 

13(2) and Article 14. 
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 في العدول من الحق   ماايو  14خلّل مدة المستهلك  أعطىقد فالقانون المصري  وبالنسبة إلى
 تاريخ تسلم السلعة ويكون بذلك قد تماشى مع نظيره الفرنسي.

  للانسحاب القانونية المدة سريان بدء :الثانية الفقرة

المعاملّت الإلكترونية والبيانات من قانون  129المشرع اللبناني في المادة  في هذا الصّدد، أقرّ 
تبدأ من تاريخ التعاقد فيما يتعلق بالخدمات،  ،مهلة العشرة أيام 81/2018ذات الطابع الشخصي رقم 

فرنسي أن هذه المدة تبدأ منذ أول المشرّع ال رأىوقد  ،وابتداءا من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلعة
لً يتم احتساب يوم و  ،ساعة في اليوم وتنتهي بانتهاء آخر ساعة في أول يوم من مدة وقت الًنسحاب

إذا انتهت صلّحيتها في يوم  أما إبرام العقد وتاريخ استلّم البضاعة في غضون المهلة المحددة
 .(1) هى أول يوم عمل يليإل يمتدفالعطل،  ادي أو يومالسبت أو يوم الأحد الع

، للسّلعمن يوم استلّم المستهلك  عتبارااامدة العدول  تسري لتوجيه الأوروبي،إلى ابالنسبة 
ا لكل الحالتين،  تاوبالنسبة للخدمات تبدأ من لحظة إبرام العقد، وتكون المدة أسبوعين أو أربعة عشر يوما

ني بالإعلّم إلً بعد إبرام العقد، فإن المهلة تبدأ بشرط وفاء المهني بالإعلّم، وفي حال لم يلتزم المه
 .(2)الإبراممنذ تنفيذ الإعلّم بشرط ألً تتجاوز الثلّثة أشهر من تاريخ التسليم أو 

 لي: فقد حددها كالتا الفرنسي حماية المستهلك أما بالنسبة لبدء سريان مهلة التراجع في قانون

                                  
 
1- Article L.221-19 code de consommation français. 

Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant 

détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté 

dans le délai mentionné à l'article L. 221-18 ; 

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et 

prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 

prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
e Comparativ التعاقد في العقد الإلكترونيمنصور حاتم محسن، إسراء مدلول، العدول عن  - 2

Study, Rescinding The Contract In A Consumptionالحلي للعلوم القانونية  المحقق ، مجلة
 .59والسياسية، العدد الثاني، السنة الرابعة، ص 
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 لمدة منذ لحظة التعاقد. بدأ سريان ايكان العقد هو عقد خدمة  إذا -

منذ لحظة استلّم لمدة يبدأ سريان االخدمات،  توريد ومنتجات اإذا كان محل البيع سلعا  -
 المستهلك.

 .(1)الأولىمنذ لحظة استلّم المستهلك للسلعة يبدأ سريان المدة  ،في العقود المتتابعة التنفيذ -

تمارس خلّل  ةهذه المدأنّ أشار إلى  دفق ،40في المادة  حماية المستهلك المصري أما قانون
 وبالنسبة للخدمة من تاريخ التعاقد. ،من تاريخ استلّم السلعة ماايو  14

  المهلة مديدت في الثالثة: النبذة

 المهني يقم لم حال في عقوبةك المفروضة المدة مديدت يلحظا مل المصريو  للبنانيا القانون
 لهذه المشرع قصور فعلى يءش على دل نإ وهذا لفرنسي،ا نالقانو  عليه ارس كما بالإعلّم بالًلتزام
 الناحية.

 كافية غير مدّة ماايو  14 مدة أن اعتبر الذي الأوروبي التوجيه كذلك الفرنسي المشرع وكما
 والًستثناءات العدول إجراءات عن المستهلك بإعلّم التزامه بتنفيذ المهني يقم لم التي الحالة في

 .(2) رااشه 12 إلى ماايو  14 من المدة أطالف عليه، الواردة

 

                                  
1 - Article L.221-18 code de consommation français.  
2 -Article L.221-20 code de consommation français: 

 Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au 

consommateur dans les conditions prévues au 2o de l'article L. 221-5, le délai de 

rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation 

initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. 

 Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette 

prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à 

compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. — [C. consom., art. L. 

121-21-1.] 



 

70 
 

  العدول حق ثارآو  ممارسة الثاني: الفصل

 بمجردلّ يمكن مخالفته ، فلعامالعدول هو حق استثنائي مطلق يتعلق بالنظام ا حق نإ       
محددة له من دون أن يكون ملزماا بإعطاء أي مبررات. المدة الضمن  ممارسة المستهلك لهذا الحق

 تقدير المستهلك بإرادته المنفردة من دون موافقة الطرف الآخر ومنإلى الحق بالأصل  ويعود هذا
ثار تترتب على كل من طرفي آينتج عن ذلك ، إرادتهبمجرد تعبيره عن ف دون إعطاء أية أسباب.

 عقد والعقد نفسه.ال
افة إلى قيدت ممارسة هذا الحق باتباع طرق مسموح بها قانوناا، بالإض ،المقابل، في لكن 

ليه سيتم وع فنظمت التشريعات ممارسة هذا الحق وفق آلية محددة. ،اتباع إجراءات معينة لتنفيذه
ق عند ممارسة ح المترتبةوالآثار  )الفرع الأول(ممارسة المستهلك لحق العدول  الحديث عن آلية

 )الفرع الثاني(.العدول 

 آلية ممارسة المستهلك لحق العدول الفرع الأول:

دة د من إرامن حقوق المستهلك في مرحلة تنفيذ التعاقد الإلكتروني تولّ  اتبر العدول حقا يع   
علّن المستهلك عن هذه مجرد إوبوفي هذا الإطار . الأصليةالمستهلك المتجهة للعدول عن مشيئته 

 ض الآخرقامت بعض القوانين على تحديد كيفية ممارسة ذلك والبع بحيث االإرادة يصبح الحق شرعيا 
القوانين بتكريس حق المستهلك الذي يمارس  ضقامت بع ،لى ذلكر في هذا المجال. أضف إقصّ 

ر حق العدول بتبديل السلعة إذا أراد ذلك وليس فقط الًكتفاء بحقه في العدول  رداد جاع السلعة واستوا 
  .أجلهن دل على شيء فعلى التوافق بين هذا الحق والهدف الذي وضع من وهذا إ ،الثمن

)الفقرة هذا السياق كان لً بدّ من البحث في إجراءات ممارسة المستهلك حق العدول  وفي
 .(الثانية )الفقرة صور ممارسة الحق في العدولو  الأولى(
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 العدول حق المستهلك ممارسة إجراءات الأولى: الفقرة

ث بالعدول بقراره المهني أو المحترف بإعلّم بالعدول حقه المستهلك ممارسة تقتضي  باتهوا 
 قانون من (.L.221 art-21) للمادة وفقاا بالمدة. المتعلقة الأحكام مراعاة مع الحق هذا ممارسة

 والفقرة  UE /2011/83 (2) رقم الأوروبي التوجيه من (.art 11) والمادة ،(1) الفرنسي الًستهلّك
 يعلم أن كترونيالإل المستهلك على يجب الأوروبي، التوجيه لإصدار الموجبة الأسباب من (3) 44

 تبرير. أي يبدي أن دون حقه لممارسة المحددة المدة قبل بالعدول بقراره المهني

 في عليها المنصوص الًنسحاب فترة انتهاء قبل أنّه الفرنسي القانون اعتبر الإطار هذا وفي
Article ) المادة في عليها منصوص انسحاب وسيلة وعبر (1) (L221 Article-18) المادة

5-L.221) الًنسحاب. فترة إنتهاء قبل بالعدول قراره غيبل   أن المستهلك على 

                                  
1-Article L.221-21 code de consommation français: 

Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de 

sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, 

du formulaire de rétractation mentionné au2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre 

déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. 

1. Before the expiry of the withdrawal period, the consumer shall inform the trader 

of his decision to withdraw from the contract. For this purpose, the consumer may either:  
3- Article 44 DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 

93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and 

repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European 

Parliament and of the Council  .: 

Differences in the ways in which the right of withdrawal is exercised in the Member 

States have caused costs for traders selling cross-border. The introduction of a harmonised 

model withdrawal form that the consumer may use should simplify the withdrawal process 

and bring legal certainty. For these reasons, Member States should refrain from adding any 

presentational requirements to the Union-wide model form relating for example to the font 

size. However, the consumer should remain free to withdraw in his own words, provided 

that his statement setting out his decision to withdraw from the contract to the trader is 

unequivocal. A letter, a telephone call or returning the goods with a clear statement could 

meet this requirement, but the burden of proof of having withdrawn within the time limits 

fixed in the Directive should be on the consumer. For this reason, it is in the interest of the 

consumer to make use of a durable medium when communicating his withdrawal to the 

trader. 
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 ،UE/2011/83(2) رقم الأوروبي التوجيه من 11 المادة في مصدرها النصوص هذه وتجد
 واضحة. تكون أخرى وسيلة أي أو الأوروبي التوجيه نموذج حسب المهني علمي   أن المستهلك فعلى
 على أنّ  إلى (L.221 Article-21) المادة من الثانية الفقرة في الفرنسي المستهلك أشار وقد

 شبكة على المهني موقع عبر أو الإنترنت عبر الموجود العدول نموذج بتعبئة يقوم أن المستهلك
 الإنترنت.

 العدول،   لحق ستثنائيلًا والطابع يتطابق لصريحا "التعبير نأ الفقه صوصن عضب وترى
 لً ما وهو الباعة، صلحةم تهديد عدمو  سلّمتهاو  لمعاملّتا ستقرارا مانلض ضرورياا أمراا يعد فهو

 ونقاشات". تأويلّت عدة إلى ؤديي بحيث ضمنية، صفةب التعبير ذاه كان ام إذا يتحقق

 بطريقة بعدوله المهني بإعلّم يقوم أن الحق هذا ممارسة عند المستهلك مصلحة إن وعليه،
 من المستهلك يستطيع وسائل عدة وهناك المهني، مع نزاع أي حصول حال في بعد فيما حقه تثبت

 .(3)حديثة إلكترونية وسيلة أي أو الفاكس، تلكس، الإلكتروني، كالبريد المهني إعلّم خلّلها

                                  
1 - Article L221-18 code de consommation français. 

2 - Article 11 DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 

93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and 

repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European 

Parliament and of the Council   

Exercise of the right of withdrawal  

1. Before the expiry of the withdrawal period, the consumer shall inform the 

trader of his decision to withdraw from the contract. For this purpose, the consumer 

may either:  

(a) use the model withdrawal form as set out in Annex I(B); or  

(b) Make any other unequivocal statement setting out his decision to 

withdraw from the contract.  

Member States shall not provide for any formal requirements applicable to 

the model withdrawal form other than those set out in Annex I(B).  

2. The consumer shall have exercised his right of withdrawal within the 

withdrawal period referred to in Article 9(2) and Article 10 if the communication 

concerning the exercise of the right of withdrawal is sent by the consumer before 

that period has expired. … 

 .74، مرجع سابق، ص حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  - 3
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 عليه يتوجب الإنترنت، غير أخرى اتصال وسيلة الإلكتروني المستهلك استعمل حال في لكن
 خلّله من يمكنه دليل على يحافظ وبالتالي بالوصول، عارإش مع موجهاا كتاباا المهني إلى يرسل أن

 .(1) العقد عن العدول في حقه بممارسة قيامه إثبات

 شبكة على بينهم فيما التواصل يفضلون والمستهلكين المهنيين أنّ  (2) التجربة أظهرت وقد
 الإلكترونية الصفحة على الموجود العدول نموذج الإلكتروني المستهلك بتعبئة وذلك الإنترنت،
 مع يتوافق وهذا الإلكتروني، البريد طريق عن بالوصول بيان بإرسال بدوره يقوم والذي للمهني،
 سابقاا. المذكورة الفرنسي الًستهلّك قانون من (.L.221 art-21) المادة من أحكام

 على اينص لم نلذيلا ،والمصري للبنانيا المستهلك حماية قانون ي فنرى لآخر،ا المقلب في أما
 بعد، عن المبرم العقد عن العدول في حقه مارسةم الإلكتروني لمستهلكل فيها نيكو  لتيا الآلية

 من المستهلك بلق   من المتاحة الوسائل ميعج استعمال إمكانية عبر الغموض هذا ي فس ر وبالتالي
 المستهلك جبلمو  بالنسبة امتاص بقي اللبناني ونفالقان .العدول في قرارهب المحترف إعلّم أجل

 مكتفيا اتباعها يجب التي والوسيلة لكترونيالإ العقد في العدول عن غبتهر  عن المحترف بإعلّم
 يدل فإنّما شيء لىع دل أن وهذا (56) المادة يف وذلك حترفالم على المترتبة ثارالآ لىإ بالإشارة

-الحديثة لضمانةا ذهه مع تتناسب إجرائية انونيةق قواعد وضع نع اللبناني القانون قصور على
 حقه. وتكفل للمستهلك حماية تؤمن نأ نهاشأ من التي-العدول حق

  العدول في الحق ممارسة صور الثانية: الفقرة

 رأت الإطار هذا وفي .ااستنسابيا  احقا  يعتبر الذي العدول حق ممارسة القوانين نظمت لقد
 حقب للمستهلك يسمح واستنسابي، لقمط حق العدول حق" نّ أ :الغرفة الأولى لمحكمة بداية باريس

 إتلّف إلى يؤدي ألً يجب للمستهلك المتاح الًستعمال هذا نا  و  واستعمالها، المطلوبة السلعة تجربة

                                  
1 - Guy Raymond, Impacts de la loi n' 2014-344 du 17 mars sur le droit de la 

consommation, p.14.  
2 - 45 D. E: As experience shows that many consumers and traders prefer to communicate 

via the trader’s website, there should be a possibility for the trader to give the consumer 

the option of filling in a web-based withdrawal form. In this case the trader should provide 

an acknowledgement of receipt for instance by e-mail without delay. 
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 العامة وطالشر  من ط  شر  بإبطال المحكمة هذه قامت قدو  .(1)للّستعمال" ملّئم غير جعله أو الشيء
 المنتج بتجربة يامهق حال في يطبق نأ يمكن لً العدول حق نأ تاعتبر ف المستهلك على المفروضة

 إطار في نهأ التشريعات بعض اعتبرت أخرى جهة من .التعسفية الشروط من واعتبرته دقائق لبضع
 وفي .إرجاعها من لًا بد أخرى بسلعة السلعة يستبدل نأ يمكنه العدول في لحقه ستهلكالم استعمال

 الثمن واسترداد المبيع إرجاع التالي: الشكل لىع الحق هذا ممارسة صور حصر يمكن الإطار هذا
 السابقتين بالطريقتين العدول حق ممارسة الثانية(، )النبذة بآخر المبيع استبدال ،(الأولى )النبذة
 الثالثة(. )النبذة

 الثمن واسترداد لمبيعا إرجاع :الأولى النبذة

 لمبيعا رد طلبي نأ ستهلكللم يمكنف العقد، عن العدول يف المستهلك حق مثلت الصورة هذه
 السلعة إرجاع للمستهلك يمكن لذا لقانون،ا في المحددة لمدةا ضمن نهم الثمن استردادو  لبائعا إلى

 المبيع. ثمن واسترداد

 باستبدال لمستهلكا حق نوانع تحت اللبناني المستهلك يةحما قانون من الثالثة المادة ذكرت
 ذلكو  خدمة، قاءل سدده قد يكون الذي لثمنا استرداد ويمكن ثمنها، استرجاع وأ إصلّحها أو السلعة

 حيح:ص بشكل استعمالها عند مطابقته عدم حال في

 يكون التي المبالغ استرداد وكذلك ثمنها، استرجاع أو إصلّحها أو السلعة باستبدال "الحق
 المتفق اصفاتللمو  سواء سليم، بشكل استعمالها لدى مطابقتها، عدم حال في خدمة، لقاء سددها قد

 .(2) عليها الًستحصال تم أجله من الذي للغرض أم بها، المعمول أو عليها

 بالنص واكتفى ،الرجوع كيفية تحديد في اواضحا  40 المادة في يالمصر  المشرع يكن لم فيما
 فقد الفرنسي، المشرّع أما بأخرى. السلعة استبدال إمكانية لىإ التطرق دون الرجوع إمكانية على

                                  
1  -Luc Grynbaum Philippe Stoffel- Munt, contrats et responsabilité, 

communication commerce électronique, 7éme année, n" 3, Mars, 2005, p.34 

 من قانون حماية المستهلك اللبناني. 3المادة  - 2
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 في وذلك بنفسه إرجاعه المهني قرر حال في إلً ،تأخير أي دون المبيع بإرجاع لمشتريل سمح
يوماا عشر أربعة غضون

 (1).  

 آخرب المبيع استبدال :الثانية النبذة

 على يدل إنه إذ الًستهلّك، عقود في استعمالًا  الصور أكثر من بآخر المبيع استبدال يعتبر
 طلبت التي الهدف مع تتوافق لً لأنها البضاعة استبدال ولكن العقد نقض يريد لً المستهلك أن

  .(2) للعقد الملزمة بالقوة المبدأ هذا يمس لً وبالتالي لأجله،

 السابقتين بالطريقتين العدول قح ممارسة :الثالثة النبذة

 استبدالب يقوم عندما ذلكو  معاا، والرد بالًستبدال العدول يف حقه ممارسة للمشتري يمكن
 المستهلك يكون بذلكو  الثمن، واسترداد المبيع، رجاعإ يطلب عدهاب ومن لقانونيةا لمدةا لّلخ بيعالم
 والثانية. الأولى الصورتينب السلعة في قهح مارس قد

 أو الثمن استرداد وأ المبيع ردّ ب المستهلك طلب رفض يمكنه لً البائع أن إلى الإشارة وتجدر
 بفعل للبضاعة تلف حصل حال في أو للعدول، المحددة المدة نع خرج حال في إلً بآخر، استبداله

 المبيع تسلمه تاريخ من شهر لمدة الرد عن تأخر إذا إلً البائع، برفض يعتد ولً المستهلك، سببه

(3). 

                                  
1- Delphine Bazin –Besut, droit de la consommation, Fac universités, 2éme 

Edition, p.143. 

 Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation 

de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont 

l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse 

au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de 

sa décision de se rétracter; ce montant est proportionné au prix total de la prestation 

convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la 

base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. 

 .73، مرجع سابق، ص الإلكترونيحق العدول عن تنفيذ العقد بويزري سامية،  - 2
 .73رجع السابق الذكر، ص ، المحق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  - 3
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 بالعدول، حقه ممارسة من المستهلك يمنع أن يستطيع لً المهني أن الفرنسي الًجتهاد واعتبر
ا  ولً  الدولة، قبل من المحددة العامة والشروط للمواصفات المطابقة كل قمطاب المبيع بأن متذرعا
 دون من إرادته ممارسة معه المتعاقد للمستهلك ويمكن التصنيع في آفة أو تشغيلي خلل أي يقدم
 .(1) أسباب أية يبدي أن

 العدول حق ممارسة عن المترتبة الآثار الثاني: الفرع

 ،وحده المستهلك لتقدير يخضع ،تقديري حق هو لعدولا حق ممارسة نأ تقدم مما يستفاد
 المستهلك أبرمه الذي العقد فإن المحددة التشريعية المدة خلّل الحق هذا ستخدمي   لم حال في ولكن
 بمرور العدول حق معه وينقضي الطرفين قبل من التنفيذ واجب باتاا ويصبح اللزوم صفة يلحق
 الآثار من مجموعة بترت  فت ،العدول في حقه المستهلك سةممار  حال في أما .له القانونية المدة
 الأطراف التزام نهاءوا   وزواله العقد هدم معه يرتب م او  للمحترف بالنسبةو  هإلي بالنسبة نونيةالقا
  (. L221-27لمادة)ا

ص ن ممارسة حق العدول تثير مسألة القانون واجب التطبيق والًختصاه فإالى ما تناولنإضافة إ
ق في إطار يطب   الأحيانن هذا الحق في كثير من ي في حال حصول أي نزاع خصوصا أضائالق

 .لكترونية دوليةعقود إ

 حق انقضاء لىإ إضافة لى(الأو  )الفقرة العقد لطرفي بالنسبة العدول ثارآ تناول سيتم وعليه
 .ية(الثان )الفقرة ممارسته أثناء عنه الناشئة عاتاوالنز  العدول

  العقد لطرفي بالنسبة العدول آثار الأولى: الفقرة
 تفاوتت وقد والمستهلك، المهني من لكل ملزمة موجبات عنه ينتج العدول حق ممارسة نإ
 المقارنة التشريعات بين المتعاقدة الأطراف على الواقعة تالًلتزاما هذه تنظيم في القانونية القواعد

 والمصري اللبناني المشرع كان الناحية، لهذه ودقيق التنظيم شديد الفرنسي المشرع كان حين يفف

                                  
1 - CA Rouen 17\12\2008, contract conc consom, 2009 n' 238:" le professionnel ne 

peut faire échec à la rétraction sous prétexte que le produit était en tous points conforme à 

celui décrit par la société qu'il ne présentait aucun défaut de fonctionnement, ou vice de 

fabrication que le client l'avait accepté lors de l'enlèvement par ses soins, et qu'il l'avait 

utilisé, en effet le consommateur n'a pas à justifier de motifs pour se rétracter.  
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 والمستهلك الأولى( )النبذة للمهني بالنسبة الأثار هذه سنناقش الإطار هذا وفي لذلك. تنظيما اقل
 المقارنة. للقوانين وفقآ الثانية( )النبذة

 للمهني بالنسبة العدول آثار الأولى: النبذة

د القانون اللبناني الذي أور من  كل   قامف ،حق العدول في نصوصها ثارآظمت القوانين لقد ن
بوضع نظام خاص  ،موجبات المحترف، والقانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي 57-56في المواد 

ة من قانون حماي 40المشرع المصري الذي نظمها في المادة  لآثار ممارسة العقد الإلكتروني، كذلك
 لك الجديد.المسته

قام المستهلك باستعمال حقه في العدول، يجب على المهني قبوله  في حال ،الإطاروفي هذا 
ط نقض العقد السابق وفسخ أي عقد آخر ارتب ويترتب عن ذلكإذا تم بالطريقة الصحيحة والقانونية، 

وبنفس دة، وعلى المحترف رد ما دفعه المستهلك الإلكتروني ضمن المهلة المحد .بالعقد الأصلي
 .ي استعملها المستهلكوسيلة الدفع الت طريقة

 .القرض عقد فسخ وعقوبة الثمن برد للمحترف النسبةب العدول ثارآ حصر بالتالي ويمكن

 الثمن رد  -1

 في مدة رد الثمن:  -
 على بالنص 56 لمادةا في اكتفىف ،الثمن لرد لمحترفل مهلة تحديد للبنانيا المشرع أغفل

 هذه من اللبناني لقانونا في رااقصو  دّ ع  ي   وهذا ،لذلك مهلة تحديد وند السلعة در  في المحترف موجب
 الناحية.

 وذلك الثمن برد المهني بإلزام أشار( فقد 221L-24)المادة في الفرنسي الًستهلّك قانون أما
 حظل وقد العقد. عن العدول المستهلك فيه أعلن الذي التاريخ من تحسب ماايو  14 أقصاها مدة خلّل

 المهني على يتعين إذ المحددة، القانونية المهلة المدة هذه تتعدى أن يجوز لً أنه الفرنسي الًجتهاد
 المستهلك بمصلحة يصب لما بتخفيضها فقط يقوم أن له ويمكن القانونية، المدة بهذه يلتزم أن
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 يحدد بنداا بعد عن مةالمبر  العقود تضمين المهني على واشترط العام، بالنظام تتعلق لأنها الإلكتروني
 .(1) للمستهلك الثمن بإعادة الأخير هذا خلّلها يقوم التي المدة

 قبل من المبالغ رد موجب على UE/83/2011 رقم الأوروبي التوجيه من 13 المادة نصتو 
 تأخير دون من الإرسال مصاريف ضمنها من العقد، عن بالعدول المستهلك يقوم عندما المهني
  .(2)العقد عن عدوله المستهلك فيه أعلن الذي تاريخال من تبدأ ماايو  14 نم أقل مدة وخلّل

 أيام سبعة مدة المستهلك حماية قانون نم 40 المادة يف حدد قدف المصري لمشرعل وبالنسبة
 للخدمات. النسبةب التعاقد تاريخ منذو  للبضائع النسبةب السلعة إرجاع ريختا منذ قصىأ كحد

 يقوم الذي التاريخ حتى المدة تمديد الفرنسي المشرع أجاز لقد :منالث رد مهلة تمديد في -
 .(3) بإرسالها فعلّا  قام أنه المستهلك يثبت حتى أو السلعة بإرجاع المستهلك فيه

 تنفيذ أجل من تتبع أن يجب التي الآلية تحديد على المشرع عمد فقد الثمن: رد آلية في -
يجب أن "     :الآتي على اللبناني المستهلك حماية نقانو  من 57 المادة نصت إذ الًلتزام. هذا

                                  
1 -  CA Rouen 17\12\2008, contract conc consom, 2009 n' 238: le professionnel 

effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilise par le 

consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il 

utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne 

pas de frais pour le consommateur. 
2- Article 13  DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council 

Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the 

Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the 

European Parliament and of the Council Obligations of the trader in the event of withdrawal  

1. The trader shall reimburse all payments received from the consumer, including, 

if applicable, the costs of delivery without undue delay and in any event not later than 14 

days from the day on which he is informed of the consumer’s decision to withdraw from 

the contract in accordance with Article 11. … 
3- L. 222-15 Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. - NOR: 

EINC1602822R. 

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard 

dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence 

à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de 

se rétracter.  
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تكون الوسيلة المعتمدة للدفع آمنة وسهلة الًستعمال وأن يزود المستهلك بالشروط المطبقة على 
 .(1) وسيلة الدفع"
 استخدام المهني على ب  فتوج   الفرنسي، الًستهلّك قانون من (2)(L.221-24) المادة أما

 المستهلك يقرر التي الحالة باستثناء الأول، الًستخدام في المستهلك من المستخدمة الدفع وسيلة
 .(3)إضافية    نفقات أي المحترف تكبيد دون رىأخ وسيلة استخدام صراحة الإلكتروني

 نفسها الدفع طريقة استعمال على ةصراح 40 المادة في نص فقد المصري للقانون بالنسبة
  .أخرى وسيلة على الًتفاق حال في إلً

، في حال لم يقم المهني بإرجاع الثمن وانقضت المدة : أماعقوبة التأخير عن رد الثمن -
اد هذا أنه في حال لم يتم استرد إلى فإنه ملزم برد فوائد التأخير للمستهلك. فالمشرّع الفرنسي أشار

ا تقويمياا، سيتم زيادة المبلغ المستحق تلقائياا بمعدل الفا نونية السارية ئدة القاالمبلغ خلّل ثلّثين يوما
 عتباراا من اليوم الأول بعد انقضاء المدة المحددة سابقاا.ا

إلى  حكم، رفضت محكمة النقض إحالة 2017تموز )يوليو(  5موجب حكم صادر في وب
من قانون المستهلك، الذي ينص،  L. 242-4 المجلس الدستوري الذي يشكك في دستورية المادة

حقه في  الممارسمن قبل المحترف في الإيداع الذي يدفعه المستهلك في حالة التقصير في الرد 
اعتبرت المحكمة العليا أن هذا الجزاء و عقوبة في شكل زيادة في سعر الفائدة. فرض  علىالسحب، 

لأن الأخير رفع دعوى أمام المحكمة للحصول  الفعال،"لم يحرم المحترف من الحق في الًنتصاف 

                                  
 .اللبناني المستهلك حماية قانون من 57 المادة -1

2 - Art (L.221-24)  code de consommation: 
 Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que 

celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du 

consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le 

remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. 

Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur 

a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard 

proposé par le professionnel. 

3 - Art (L.221-24)  code de consommation. 
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 وهدفه أن يشكل تدبيراالدفع"، باطلب الأخير و  ،قد دفعها إلى المستهلك التي كان على رد المبالغ
 .(1) على ضمان حماية المستهلك وضمان فعالية هذه الحماية اقادرا 

مدفوعة الأن المبالغ  على لفرنسيمن قانون الًستهلّك ا ((4-21-121المادة كما نصت 
قات التي الأربعة عشر يوماا لرد الثمن مع النف مدة انتهاء منتنتج فوائد قانونية بعد مرور عشرة أيام 

 بموجبها أرسل المنتج، وحددت بالتالي قيمة الفائدة على أساس التأخير على الشكل التالي:

 بين عشرة أيام وعشرين يوماا.المهلة المحددة التأخير  تجاوز % إذا5"تصبح الفائدة  -

 ا ولم يتجاوز الثلّثين يوماا.% إذا كان التأخير تجاوز العشرين يوما 10تصبح الفائدة  -

يوماا% في حال كان التأخير قد تجاوز الستين يوماا ولم يتجاوز التسعين 50ح الفائدة تصب -
 

(2). 

                                  
1- RSS FLUX, Refus de transmission d’une QPC en matière de sanction du droit de 

rétractation du consommateur, 27 juillet 2017, Date d'accès 27-12-2019:  

http://www.cyberdroit.fr/themes/droit-de-retractation/ 

Par un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil 

constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité de l’article L. 242-4 du Code 

de la consommation, lequel institue, en cas de défaut de restitution par le professionnel de 

l’acompte versé par le consommateur qui exerce son droit de rétractation, une sanction sous 

forme de majoration du taux d’intérêt. La Haute Juridiction a considéré que cette sanction 

“ne [privait] pas le professionnel du droit à un recours effectif, dès lors que celui-

ci [pouvait] engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes 

qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande 

en paiement de ce dernier”, et qu’elle constituait “une mesure propre à assurer la 

protection des consommateurs et à garantir l’effectivité de cette protection, en ce 

qu’elle [était] dissuasive”. 
2 - Droit finances, Délai de rétractation - Les droits de l'acheteur, Décembre 2019, date 

d'accès: 25\11\2019  

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/37724-delai-de-retractation-les-

droits-de-l-acheteur 

- Si le vendeur dépasse le délai de remboursement, il doit payer : 

 des intérêts au taux légal si le retard de remboursement est inférieur à 11 jours ; 

 des intérêts au taux de 5% si le retard est compris entre 10 et 20 jours ; des intérêts 

au taux de 10% si le retard est compris entre 20 et 30 jours ; 

 des intérêts au taux de 20% si le retard est compris entre 30 et 60 jours ; 

http://www.cyberdroit.fr/2017/07/refus-de-transmission-dune-qpc-en-matiere-de-sanction-du-droit-de-retractation-du-consommateur/
http://www.cyberdroit.fr/2017/07/refus-de-transmission-dune-qpc-en-matiere-de-sanction-du-droit-de-retractation-du-consommateur/
http://www.cyberdroit.fr/themes/droit-de-retractation/
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/37724-delai-de-retractation-les-droits-de-l-acheteur
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/37724-delai-de-retractation-les-droits-de-l-acheteur
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/34125-taux-d-interet-legal-2018
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% إضافية، ويمكن أن يصل الجزاء 5فائدة بمقدار  ت زادوكل زيادة شهر عن المدة الأخيرة، 
 إلى دفع قيمة المبيع والفائدة القانونية على هذه القيمة.

لم ينص على أي مادة من فما التوجيه الأوروبي المتعلق بحقوق حماية المستهلك عن بعد أ
شأنها اعتبار تخلف المهني عن رد الثمن منتجة للفوائد، كما تداركها قانون حماية المستهلك 

 الفرنسي.

 ونوع من العقوبات أال هذا لمصري علىمن القانون اللبناني وا وفي هذا الإطار لم ينص كل  
 لغ المتوجب للمستهلك.بالفوائد في حال تأخر المحترف عن رد الم

 فسخ عقد القرض -2

يت صل عقد البيع الإلكتروني بعقد فرعي آخر يستعمل من أجل تمويل العملية التجارية 
الإلكترونية وهو عقد القرض أو عقد الًئتمان بحيث أن إيفاء ثمن السلعة أو الخدمة يحصل تمويله 

. وفي هذا الًطار (1)من قبل المهني أو شخص آخر تم الًتفاق بينه وبين المهني كليا أو جزئياا
العقد الفرعي بأنه:"   UE/2011/83من المادة الثانية من التوجيه الأوروبي رقم  15عرفت الفقرة 

العقد الذي بموجبه يكتسب المستهلك السلع والخدمات موضوع العقد المبرم عن بعد، هذه السلع 
يتم تزويد المستهلك بها أما مباشرة من قبل المهني أو بواسطة شخص ثالث نتيجة لًتفاق والخدمات 

 .(2)تم بين هذا الأخير وبين المهني"

                                  
 des intérêts au taux de 50% si le retard est compris entre 60 et 90 jours ; 

 de 5 points supplémentaires par mois de retard en plus, dans la limite du prix initial 

du produit majoré d'un intérêt au taux légal 

، مرجع ليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنةالآعلّء الجاف،  -1
 .567، ص.سابق

2 - Art 2 part 15 UE: ‘ancillary contract’ means a contract by which the consumer 

acquires goods or services related to a distance contract or an off-premises contract 

and where those goods are supplied or those services are provided by the trader or 

by a third party on the basis of an arrangement between that third party and the 

trader. 
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ممارسة حق العدول  روبي أن  وفي هذا السياق اعتبر كل من التشريع الفرنسي والتوجيه الأو  
انحلّل عقد الًئتمان الأخير بشكل  لى فسخ عقد القرض، وان حلول العقد الرئيسي يستتبع معهتؤدي إ

ممارسة المستهلك  ( أن  L.221-27تلقائي. فقانون الًستهلّك الفرنسي المعدل قد أدرج في المادة )
لى وضع حد لجميع العقود الفرعية تلقائيا إ لحقه في العدول عن العقد الأساسي من شأنه أن يؤدي

أي تعويض من بالأساسي، بدون مطالبة المهني  الأخرى، وخاصة العقد الفرعي المبرم لخدمة العقد
وفي  .(1) (L.221-L.25-221-23المنصوص عليها في المواد )التعويضات قبل المستهلك إلً 

، على أنه: "إذا كان الوفاء بثمن المنتج أو الأوروبي( من التوجيه 406نفس الًطار نصت المادة )
ن قبل المورد أو من قبل شخص من الغير على أساس الخدمة قد تم تمويله كلياا أو جزئياا بائتمان م

اتفاق مبرم بين الأخير والمورد، فإن ممارسة المستهلك لخيار العدول يؤدي إلى فسخ عقد الًئتمان 
 .(2)بقوة القانون بدون تعويض أو مصروفات باستثناء المصروفات المحتملة لفتح ملف الًئتمان" 

رعي، لغاء العقد الفر إن إلغاء العقد الرئيسي يستتبعه إاعتب ع الفرنسي قدويكون بذلك المشرّ 
 ان هذأ ولً شك  بقاء عليه، حيث نشأ بالأساس لخدمة العقد الأصلي. إذ لم يعد هناك أي مبرر للإ

م بر الذي أ الإلكترونيضمانة قانونية إضافية تحمي المستهلك  لًّ الًرتباط العقدي بينهما ما هو إ
 ا عن مبدأ نسبية العقود. العقد الأساسي وهذا ما يعد خروجا العقد الفرعي بقصد تمويل 

لقد توافق القانون الفرنسي مع التوجيه الأوروبي لتكريس حماية إضافية للمستهلك في هذا 
يتعلق بآثار إنهاء العقد  نصا  لم يدرجا أي ع اللبناني والمصري حيثالمشرّ الإطار على عكس 

لتالي يتم العودة في هذه وبا الغموض لهذه الناحية يعتري بالنسبة للعقود الفرعية حيثالأساسي 
يرتب على المشرع اللبناني  لى القواعد القانون العام أي قانون الموجبات والعقود وهذا ماالحالة إ

                                  
1 -  Article L. 221-27 code du consommation:  

L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter 

le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le 

consommateur a fait une offre. 

كلية القانون، العراق،  -، جامعة الكوفةحماية المستهلك في عقد الاستهلاك الإلكترونيزهراء ياسين،  - 2
 .20، ص 2004
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في والمصري وجوب التنظيم التشريعي بالنسبة للعقود الفرعية في حال ممارسة المستهلك العدول 
 .ى لهسبيل تأمين الحماية المثل

 ر ممارسة حق العدول على المستهلك الإلكترونيآثا :الثانية النبذة

أدرجت بعض القوانين المعنية بحماية المستهلك جملة من الآثار المتعلقة بعدول المستهلك 
إلى ذلك عن العقد. فعند قيام المستهلك الإلكتروني بممارسة حقه بالعدول عن العقد يؤدي 

يجب كما ، (1)العقدن عدوله عن مأربعة عشر يوماا للمهني خلّل مدة ثمن الذي دفعه استرجاع ال
الأمر الذي ينتج مصاريف رد ، عليه أن يقوم بإعادة السلع أو المنتج أو الخدمة إلى المهني

 .وموجب دفع ثمن الخدمة السلعة

 رد السلعة أو المبيع إلى المهني  -1

 قبل عليها كانا التي الحالة إلى ةالعود الطرفين على برتّ ي العقد عن المستهلك عدول إن
 وقت عليه كان كما البائع إلى المبيع برد المستهلك ويلتزم ،المبيع ثمن البائع يرد جهة فمن .التعاقد
 بعض ببيع الأمر تعلق إذا الصعوبات أو المشاكل من جملة إلى يؤدي الأمر هذا لكن .التسليم

 .(2) انتهاء تاريخ لها التي الغذائية المنتوجات

،  ،بالتسليم الهلّك تبعة لًرتباط الهلّك مسؤولية المستهلك يتحمل السلعة، هلكت إذا فمثلّا
 وليس السلعة حائز هو فالمستهلك الحالة، هذه في لكن، .(المالك هو المستهلك كان حال في)

                                  
1 - Delphine Bazin –Besut, droit de la consommation, op.cit , p143. 

C'est au consommateur qui se rétracte de renvoyer ou de rendre les biens au 

professionnel, ou à une personne que celui-ci a désignée. Il doit y procéder "sans retard 

excessif, et au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de 

se rétracter". 
 .82، مرجع سابق، ص حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  - 2
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 ئعالبا يبقى للسلعة، لّمهاست رغم وعليه العقد، في المضي دبع السلعة مالك يصبح والذي مالكها،
 .(1) البائع عاتق على الهلّك تبعة وتبقى المالك، هو

 لً الملكية كانت لو تىح المشتري اتقع على قعت الهلّك تبعة إنف العادية، الحالة في أما
 نأ كما .عليه ملقى نايةالع واجبو  المبيع، الشيء لىع المحافظة نع مسؤول فهو للبائع تزال

 الشيء يرد نأ المستهلك لىع تفرض لحقا تعمالاس في التعسف دمع نظرية تطبيق مقتضيات
 الحق. هذا ممارسةل المعينة المدة خلّلو  التسليم وقت اعليه انك التي نفسها بالحالة المبيع

 عن عدوله حال في المبيع رد موجب على ينص فلم اللبناني المستهلك ايةحم قانون أما
 عدل حال في التسليم مصاريف يتحمل لكالمسته أن منه 56 المادة في المشرّع اعتبر وقد العقد،
 .(2) التسليم إجراء بعد بالتعاقد قراره عن

 نأ على الفرنسي المستهلك حماية قانون من L221 (3)-23 المادة ذلك على نصت وقد
 تبليغ من ماايو  14 فترة المشرع حدد وقد تأخير دون البضاعة إرجاع بموجب المستهلك يقوم

 المراكز أحد وضعها الذي لنموذجيا العقد بنود أحد في جاء قدو  لتاجر.ل بالعدول قراره المستهلك
 واسترداد إعادتها أو بغيرها لًستبدالها السلعة إرجاع في الخيار له المستهلك" نّ أ فرنسا في التجارية

                                  
 The Right Ofحق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الإلكترونيسي يوسف زاهية حورية،   - 1

Retraction From The Contract Is An Electronic Consumer Protection 
Mechanism, 23، مرجع سابق، ص. 

يتوجب على المحترف، في حال مارس المستهلك حقه من قانون حماية المستهلك اللبناني: " 56المادة  - 2
، إعادة المبالغ التي يكون قد تقاضاها على أن يتحمل المستهلك، في حال 55المنصوص عليه في المادة 

 ."تسليمع د ل عن قراره بالتعاقد بعد إجراء التسليم، مصاريف ال
3 -Article L221-23 du Code de la consommation : 

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne 

désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours 

suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-

21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. 
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 جديدة السلعة إعادة تتم أن بشرط النقل نفقات عدا ما مبلغ أي الثمن من يستقطع أن بدون ثمنها
 .(1)الأصلي" غلّفها أو عبوتها في وهي عنه عدل الذي العقد تنفيذ عند مهاتسل كما

 لًّ إ التسليم فقاتن تحمل مع لموجبا اهذ على نصف منه 40 مادةال في المصري القانون أما
 العقد. في ذلك عكس لىع الًتفاق حال في

 السلعة رد مصاريف  -2

 قد ضمن المدة القانونية المقررة لًحين يمارس المستهلك الإلكتروني خياره بالعدول عن الع
ل أي تحمّ ترتب على إعادة السلعة دون مصاريف، باستثناء المصاريف التي تمل أي جزاء أو حيت

 . نوع آخر من المصاريف

المستهلك يتحمل المصاريف الناجمة عن إرجاع  أنّ  إلى 56وأشار المشرع اللبناني في المادة 
 .(2) البضاعة

لك لً يتحمل أن المستهإلى ( L.221-23 (المادةتهلّك الفرنسي في وقد أشار قانون الًس
ا إلً المصروفات المباشرة لممارسته هذا الحق وهي مصروفات إعادة السلعة أو الخدمة التي يتحمله

 . المستهلك

ن العقود التي يبرمها مع المستهلكين بنداا ينص على وفي هذا السياق، يعود للمهني أن يضمّ 
استخدامه  إعادة المبيع عند إعمال حق العدول عن العقد بطريقة تمكن المهني منأن تتم  وجوب

                                  
 Rescinding the contract in a consumption mailمنصور حاتم وإسراء خضير،  - 1

(Comparative Study) ،،67ص  مرجع سابق. 
 من قانون المستهلك اللبناني. 56 المادة - 2
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ها المبيع بحالة غير صالحة لإعادة بيعه مرة أخرى فيالتي يكون  الحالة. وفي (1) أخرىفي عمليات 
 .(2) للمهنييلزم عليه بدفع تعويض  بسبب المستهلك،

ب إعلّم المستهلك وتذكيره بالموجب الملقى اعتبر الًجتهاد الفرنسي أنه يقع على المهني موج
 .(3) أخرىعلى عاتق هذا الأخير بإعادة المبيع بحالة جيدة لًستعمالها في عملية تجارية 

بفرض ذلك من قانون حماية المستهلك  40خر قام المشرع المصري في المادة آوفي إطار 
م الموجب أي دفع بدل نفقات التسليالمستهلك من هذا إلى إعفاء لكن أشارت المادة  ،على المستهلك

ين مدة التأخير الثلّث تو تجاوز المنتج عن التاريخ المتفق عليه أ تسليم فيفي حال تأخر المحترف 
تأخير نفقات التسليم من تاريخ الدون تحمل  ماايو  14المستهلك بحق الرجوع بفترة يتمتع عندئذ  .يوما

 و التسليم بحسب المدة الأطول.أ

                                  
1 - TGI Bordeaux 11/3/2008 cite annot n'3 p.59: "une clause est parfaitement 

valable en ce qu'elle exige que le produit retourne dans le cadre d'un droit de rétraction soit 

propre a une nouvelle commercialisation, cependant le produit ne se confond pas avec son 

emballage lequel doit nécessairement être ouvert pour vérification, et peut être à cette 

occasion endommage, cette circonstance ne peut priver le client de sa faculté de retour". 

2 - CA Rouen 17/12/2008 cite annot n'1, p.58:" toutefois lorsque le consommateur 

qui a exercer son droit de rétraction a néanmoins conserve le bien en sa possession, en a 

fait un usage important pendant de nombreux mois, et ne l'a pas restituée en bon état et 

propre à sa commercialisation, il est tenu de verser au professionnel une indemnité destine 

à compenser la dépréciation du bien". 
3 - TGI Bordeaux 11/3/2008 . comm.com electr 2008.com n69:" par ailleurs 

compte tenu de l'exercice régulier par le consommateur de son droit de rétraction, il 

incombait au professionnel de rappeler à son client l'obligation qui pesait sur lui, de lui 

retourner le produit a ses frais en bon état, et propre à sa commercialisation". 
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 من الخدمةموجب دفع ث  -3

في أحكام قانون حماية المستهلك اللبناني لً يوجد نص على موجب المستهلك بأداء ثمن 
الخدمة عندما يكون قد بدأ التنفيذ قبل انتهاء المهلة المقررة لممارسة الحق بالعدول. وعليه يمكن 

 .(1)ة(ادمة المؤدالعودة إلى القواعد العامة )أحكام الكسب غير المشروع من أجل إلزامه برد ثمن الخ

 (L. 221-25)  لحظ القانون الفرنسي موجب المستهلك بأداء ثمن الخدمة وذلك في المادةو 

 رقممن التوجيه الأوروبي  ةكما في الفقرة الثالثة عشر  (2)من قانون الًستهلّك الفرنسي

(3( UE/83/2011ول عن العقد، ، معتبراا أنه في الحالة التي يتراجع فيها المستهلك واستخدامه العد

                                  
رسالة لنيل  ،دراسة مقارنة -الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني بين الاجتهاد والنصإيمان برجي،  - 1

 .132، ص. 2015دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، 
2-Article L221-25 du Code de la consommation : 

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation 

de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont 

l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse 

au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de 

sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation 

convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la 

base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. 

Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation 

si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le 

professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5 
3 -Article 13 DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 25 October 2011  

 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of 

the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC 

and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council  Obligations of the 

trader in the event of withdrawal   

2. Notwithstanding paragraph 1, the trader shall not be required to reimburse the 

supplementary costs, if the consumer has expressly opted for a type of delivery 

other than the least expensive type of standard delivery offered by the trader.  

3. Unless the trader has offered to collect the goods himself, with regard to sales 

contracts, the trader may withhold the reimbursement until he has received the 

goods back, or until the consumer has supplied evidence of having sent back the 

goods, whichever is the earliest. 
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بناء على طلب المستهلك ة الخدمة التي بدأ المهني بتنفيذها يتوجب على المستهلك أن يدفع ثمن قيم
الصريح قبل المدة المقررة للحق بالعدول حتى تاريخ وصول العلم إلى المهني بقراره بالعدول عن 

 العقد. 

 عنه الناشئة النزاعات وحل العدول حق انقضاء الثانية: الفقرة
وهي حماية المستهلك، وفي  أجلهاة التي وضع من تبط بالغايان حق العدول هو حق مؤقت مر 

هو حق مكرس في م زواله. وكون هذا الحق هذا الإطار هو غير دائم وينقضي تبعا لعدة حالًت تحت  
 همينن يثار ببد لأطراف هذا العقد أكان لً  الإلكترونيعدة قوانين لحماية الطرف الضعيف في العقد 

نزاعات تثير معها التساؤل حول القانون الواجب التطبيق والًختصاص القضائي خصوصا في ظل 
ل من انقضاء حق العدو  الفقرة كلودوليته. لذلك لً بد من تناول في هذه  الإلكترونيخصوصية العقد 

 .()النبذة الثانيةالناشئة عنه  المنازعاتوحل  الأولى( )النبذة

 اء حق العدولالنبذة الأولى: انقض

انتهاء  في ينقضي الحق في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني في حالتين: تتمثل الأولى
الأمر الذي  ،والثانية في حال ممارسة المستهلك لهذا الحق العدول،المدة المحددة لإعمال حق 

 .نهائيةيستتبع عنه زواله بصفة 

 المدة المحددة لإعمال حق العدولانتهاء   -1

الحق حق مؤقت، فعلى المستهلك أن يستخدمه خلّل مدة زمنية محددة له، حفاظاا إن هذا 
على استقرار المعاملّت، فليس من العدل أن يبقى المهني في حالة شكل وانتظار لما سيؤول إليه 

بالزوال لفترة زمنية غير محددة، وعليه يجب أن  كزه القانوني في هذه الحالة مهددالعقد. حتى مر 
بفترة معينة ينقضي بانقضائها، حتى تلحق صفة اللزوم بالعقد في مواجهة  االحق مقترنا  "يكون هذا

منهما بعد ذلك  المستهلك ويصير بالتالي واجب التنفيذ كاملّا على كلّ طرفيه، ولن يتمكن أيّ 
 .(1) بالًنفراد بالعدول عنه"

                                  
 .85، مرجع سابق، ص حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  - 1
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 انقضاء حق العدول بممارسته  -2

ن إ إذفإن حالة الشك في فترة العدول تنقضي،  عندما يمارس المستهلك حقه في العدول 
تؤدي ممارسة حق الًنسحاب إلى إنهاء المستهلك يكون قد اختار إمضاء العقد أو عدل عنه. و 

برامه )المادة   .L.221) (1)-27التزام الطرفين بتنفيذ العقد وا 

لى م بالعقد وعلحاق صفة اللزو إفإذا اختار الحالة الأولى خلّل فترة العدول، يترتب على ذلك 
 العدول عن العقد نهائياا، إلً في حال كان نقضه لهذا العقد بحكم معهالطرفين تنفيذه، فينقضي 

 قضائي وبأسباب أو بواعث غير تلك المقررة له بموجب حقه في العدول.

م له واعتباره كأنه قد فيتم إزالة العقد وانقضاؤ أما في حال اختار المستهلك العدول عن الع
مبلغ زم البائع برد اللعليها قبل التعاقد في اذلك إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانكيتم يكن، و 

 .البائعالمدفوع، وبالمقابل يلزم المستهلك برد الشيء المبيع إلى 

وفي بعض الأحيان هناك حالة ثالثة ينقضي فيها الحق في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، 
هذا الأخير اتفاقياا. لكن هذه المسألة  ايكون فيه تيالحال الالعدول في وهي حالة التنازل عن حق 

أقرت  إذ الحال في حق العدول محل الدراسة.كما هي لً تثار لأن الأمر بالعدول يكون بنص آخر 
قوانينها هذا الحق أنه لً يجوز التنازل عنه لًرتباطه بالنظام  تبعض التشريعات المقارنة التي تضمن

 .(2) للمستهلكمائي العام الح

على الرغم من وضوحه في موضوع عدم التنازل عن الحق و  ،قانون الًستهلّك الفرنسي لكنّ 
أن الحق في العدول لً يطبق في العقود إلى ( L.221-28أشار في المادة )غير أنّه  ،في العدول

 .(3) فوريالتي يكون محلها توريد خدمات يجري تنفيذها بشكل 

                                  
1- Delphine Bazin –Besut, droit de la consommation, op.cit , p144 

L'exercice du droit de rétraction met fin à l'obligation des parties tant d'exécuter le 

contrat que de le conclure si c'est le consommateur qui a fait une offre (art L.221-27). 

 .86، ص ، مرجع سابقحق العدول عن تنفيذ العقد الإلكترونيبويزري سامية،  - 2
3 - Article L.221-28 code de consommation français: 

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 



 

90 
 

أنه في حال كان  إلى ( من قانون الًستهلّك الفرنسيL. 221-25ة )كذلك أشارت الماد
العقد هو توريد خدمات يطلب فيها المستهلك الإلكتروني تنفيذ العقد قبل انتهاء مدة حقه بالعدول، 

لأنه في حال قام بتنفيذ  ،عليه أن يقوم بتقديم طلبه على مستند ورقي أو دعامة أو أي وسيلة ثابتة
 خلّل المدة القانونية وخلّل مرحلة التنفيذ التي تمت وفقاا لطلبه الواضح والصريححقه في العدول 

يعادل قيمة الخدمة المنفذة إلى الحد الذي وصلت  امبلغا  للمهني يدفع أن المستهلك ىعل يتوجبس
 .(1) العدولإليه الخدمة قبل أن يقرر بحقه في 

لمهني من أن يضع بنداا في العقد لم ينص على أي إشارة تمنع افأما التوجيه الأوروبي 
 الًستهلّكي يقضي بتنازل المستهلك عن حقه بالعدول.

ليس هناك أي بند يمنع المهني إذ بالنسبة إلى قانون حماية المستهلك اللبناني  الأمر نفسه
يمكن أن يستفيد  ،من وضع بند على المستهلك للّنسحاب من حقه بالعدول، وهذا يعتبر قصوراا منه

 مهني.منه ال

 النبذة الثانية: حل المنازعات الناشئة عن حق العدول
المنازعات  ن العقد التجاري الإلكتروني مثله مثل باقي العقود التقليدية التي يثار عنها العديد منإ

حق المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف في العلّقة  إهداروالًنتهاكات التي غالبا ما تصب في 
ستحصال اود قواعد إجرائية ترافق القواعد القانونية من اجل لإطار كان لًبد من وج. وفي هذا االتعاقدية

مين هذه أعالمي لتطويق القوانين في سبيل تالمستهلك على حقوقه خصوصا في ظل الًتجاه ال
 الحماية.

                                  
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation 

et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et 

renoncement exprès à son droit de rétractation ; 

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le 

marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se 

produire pendant le délai de rétractation ; 

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur 

ou nettement personnalisés ;… 
1 -Article L. 221-25 code de consommation français.  
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ولأن حق الدفاع والتقاضي حق مقدس، كان لًبد للمستهلك من اللجوء الى القضاء من اجل 
ومنها مخالفة حق العدول الً انه وفي ظل تطور  الإلكترونيالعقد  عنناتج ي أي نزاع تحصيل حقه ف

الضخمة كان هناك حاجة  وتكاليفهاة وتقنياتها الحديثة وفي ظل التعقيدات القضائي الإلكترونيةالعقود 
ية وهذا ما جعل المتخاصمون ملحة لًستحداث وسائل حل منازعات بديلة تتصف بالسرعة والفعال

جمعيات التي تعنى بحقوق توجههم نحو اللجان وال إلىلى هذه الوسائل لحل نزاعتهم إضافة إ لجؤوني
 .(1).المستهلك
نون يخضع للقا، لكتروني داخلي إضمن الدولة الواحدة في إطار عقد ن أي نزاع يحصل إ

العلّقة القانونية  مر يبدو أكثر تعقيدا حين تتصلن الأألً إ. بشكل تلقائي الوطني الداخلي لهذا البلد
بأكثر من قانون واحد، كقانون جنسية الأطراف المتعاقدة وقانون  الإلكترونيالحاصلة في العقد 

لكترونية إيذ كون هذه العقود حصلت في بيئة الموجب وقانون محل التنف إنشاءموطنهم وقانون محل 
في هذا الإطار تعني . و (2)ما يضفي عليها صفة الدولية الإنترنتخاص وهي شبكة ذات طابع 

قانوني، التي تتم على المستوى الدولي، سواء الطابع المنازعات التجارة الدولية: "تلك المنازعات ذات 
و بين الأشخاص أهذه المنازعات بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية من جنسيات مختلفة  أكانت

 .(3)طبيعية أو معنوية"خاصة،  أشخاصوبين  ،من ناحية تهااو احدى مؤسسأالعامة، كالدول 
الدولي عدة مسائل قانونية لناحية الًختصاص  الإلكترونيلة حل منازعات العقد أارت مسأثوقد 

. وفي ظل دولية هذه العقود التي الأحكامو على صعيد تنفيذ أالقضائي او القانون الواجب التطبيق 
واعد تنازع القوانين في القانون الدولي للمعيار القانوني والًقتصادي كان لً بد ان تخضع لق اتحدد وفقا 

الخاص التي يتم من خلّلها تحديد القانون الواجب التطبيق على العلّقة الدولية وعلى النزاعات 
 .(4) أطرافهاالحاصلة على 

                                  
، مرجع لكترونية دراسة مقارنةالآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإ علّء الجاف،  - 1

 .394—358سابق، ص. 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال، حل منازعات العقود الإلكترونيةأحمد معتوق،  - 2

 .45، ص. 2007الجامعة اللبنانية، العمادة، بيروت، 
املات التجارية الإلكترونية دراسة تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التععبد الباسط جاسم محمد،  - 3

 .56، ص. 2014، منشورات الحلبي الحقوقية، مقارنة
الإمارات العربية المتحدة،  2010، تنظيم جمعية الحقوقيين، التقاضي في بيئة الانترنتيونس عرب،  - 4

  https://bennasrlotfi.yoo7.com/t13-topic: 2020-11-20تاريخ الدخول: 
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لى كل من الإجراءات القضائية وغير القضائية لحل إق وفي هذا السياق لً بد من التطر  
 ومنها حق العدول: الإلكترونيد المنازعات الناشئة عن العق

 الإجراءات القضائية أولا:
 الإلكترونيةمن حيث آليات فض تنازع القوانين من البيئة  الإلكترونيةتنبع خصوصية العقود 

كل هذا يجعل  ،التي تحصل فيها التي تتصف بالدولية ويدخل منازعاتها عنصر اجنبي او اكثر
مشكلة اختيار المحكمة صاحبة أ ة التطبيق وهنا تنشمختلفة محتملتشريعات وأنظمة قانونية 

 .(1) التطبيقلى القانون واجب إالًختصاص القضائي إضافة 
 المحكمة المختصة: -أ

عات الناشئة دوليا حيث ان الًختصاص الدولي ز انملً يوجد قضاء دولي موحد يهتم بحل ال
ا أن لكل دولة قواعد وطنية ، علما (2)مةم الهيئة الحاكهو الذي يتعين بمقتضاه الدولة التي يجب أن تقد  

 . (3)لتنازع القوانين منصوص عليها في تشريعاتها الداخلية

من  80الى  75ع اللبناني قواعد الًختصاص الدولي  في المواد ففي لبنان حدد المشرّ    
 تص بالنظر في أي قضية تتعلقن المحاكم  اللبنانية تخأحيث  ،قانون أصول المحاكمات الدولية

وقد اعتبر  م(.76و بمصالح كائنة في لبنان اذا لم تكن هناك محاكم مختصة )أ ،اللبنانيين بأحد
 ن الًختصاص الدولي يخضع  للمحاكم اللبنانيةأمن القانون نفسه  74ي في المادة ع اللبنانالمشرّ 

ص الوظيفي ويشمل الًختصاص الداخلي للمحاكم اللبنانية الًختصا و اجنبي.أدون تمييز بين لبناني 
 والًختصاص النوعي والًختصاص المكاني.

ن الًختصاص يكون في العقود المدنية والتجارية يخضع أع اعتبر المشرّ  م،99وفي المادة 
 .(4)و اشتراط تنفيذ احد الًلتزامات الرئيسية الناشئة عنهأبرام العقد إما محكمة أ ،عى عليهلمحكمة المد  

                                  
 .51، مرجع سابق، ص.حل منازعات العقود الإلكترونيةأحمد معتوق،  - 1
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا الحماية القانونية للمستهلك في التجارة الإلكترونيةشيرين سركيس،  - 2

ية، في القانون الخاص، الجامعة اللبنانية، المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والًقتصاد
 .77، ص. 2007-2008

، الطبعة الأولى، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، الوسيط في القانون الدولي الخاصسامي منصور،  - 3
 .45، بيروت، ص. 1994

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي العقد الالكتروني في القانون المقارن -العقود الدوليةالياس ناصيف،  - 4
 .318-317-312، ص. 2009 الحقوقية، بيروت،
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عام أ يد على مبدصول المحاكمات المدنية الفرنسي الجدقانون أ 42في فرنسا نصت المادة 
مام محكمة محل إقامة هذا الأخير وذلك في جميع المواد. أمكانية الًدعاء على المدعى عليه وهو إ

ن إقامة الدعوى على من القانون نفسه في المجال التعاقدي المدعي الخيار بي 46كما أعطت المادة 
من وقد منحت كل  التسليم الحقيقي للشيء أو مكان تنفيذ الخدمة.مام محكمة مكان أالمدعى عليه 

مام المحاكم ألفرنسي ان يقيم  دعوى بوجه متعاقده الأجنبي للمواطن امدني إمكانية  15و  14المادة 
 .(1)و خارجهاأالفرنسية  لتنفيذ العقد المبرم في فرنسا 

رمة من  قبل ة على العقود المبلى تطبيق قواعد خاصإاء فقهية تذهب آر ومع ذلك كان هناك 
ن يكون هناك حماية خاصة للمستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف أنها يجب أالمستهلك حيث تعتبر 

لى مكان المدعى عليه لرفع دعوى ‘ن يذهب أك صاحب القدرة المادية المحدودة ن للمستهلكفلّ يم
 .(2)لهلً يمكن تحم   اعليه ما يحمل المستهلك عبئا 

 واجب التطبيق القانون  -ب

وفي كل دقيقة ويحصل ذلك في ظل انعدام  ةتحصل في كل ساع الإلكترونيةن العقود إ
 ،ونيالًجتماع المادي للأطراف المتعاقدة ويترتب على ذلك اتصال العلّقة العقدية بأكثر من نظام قان

 لى تنازع القوانين.إالذي يؤدي  الأمر
لقانون اتحديد  الخاص فان للمتعاقدين الحرية التامة في للقواعد العامة في القانون الدولي قااووف

ا مأاختيار القانون الواجب التطبيق  حيث يتم ،هذا ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادةالواجب التطبيق و 
بعد حدوث النزاع  وفي حال عدم  أماباتفاق مستقل عن العقد  أمابموجب اتفاق صريح في العقد 

ن تستخلص وجود اختيار ضمني من قصد أمحكمة المختصة يمكن لل تحديد ذلك بشكل صريح
 الأطراف بالعقد.

ر ن اختياأ 1980مستهلك اعتبرت معاهدة روما مين حماية الأوفي هذا الًطار وفي سبيل ت
حماية التي لى حرمان المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف من الإالأطراف لقانون العقد لً يؤدي 

                                  
 .78-77، مرجع سابق، ص.الحماية القانونية للمستهلك في التجارة الإلكترونيةشيرين سركيس،  - 1
 .318، مرجع سابق، ص.العقد الالكتروني في القانون المقارن -العقود الدوليةالياس ناصيف،  - 2
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وبذلك تكون هذه الًتفاقية  التي يتواجد بها مقر الإقامة المعتاد لهذا الشخص.مرة تكفلها له القواعد الآ
 أخرى.توازن بين سلطان الإرادة من جهة وحماية المستهلك من جهة  أقامتقد 

ما في حال لم يتم تحديد القانون الواجب التحديد من قبل الأطراف تتولى المحكمة المختصة أ
بقانون البلد الأكثر صلة بالعلّقة  وهذا  للأخذلقانون الدولي الخاص ه اتحديد هذا القانون وقد توج  

الدولة الأكثر صلة بالعلّقة هو ن قانون أفي اتفاقية روما التي اعتبرت  4 صت عليه المادةنا م
المميز في العقد بالنسبة للشخص الطبيعي ويعتد  بالأداءقانون الدولة التي يقيم بها الطرف المدين 

وفي ظل حماية المستهلك  لة المتواجد فيها مركز الإدارة الرئيسي بالنسبة للشخص المعنوي.بقانون الدو 
 مام الشركات العملّقة.أالدولة المقيم فيها عادة واجب التطبيق بوصفه الطرف الضعيف قانون عتبر ي

ي حال إقامة المستهلك . وعلى أمن اتفاقية روما تنص على تطبيق قانون دولة مقر  5ونجد المادة 
تأخذ بالحسبان حماية المستهلك عند غياب قانون الإرادة تنطبق بالتالي قواعد تنازع القوانين التي  إنّهف
 .(1) المستهلكطبق بالتالي قانون دولة إقامة توت

 الغير قضائية ثانيا: الإجراءات
 نحوفي ظل الًنفتاح الًقتصادي العالمي وتنامي عدد النزاعات القضائية كان هناك توجه 

يلجأ المتخاصمون لحل الخلّفات القانونية خارج الإطار القضائي  حيثالطرق البديلة لحل النزاعات 
وفعالية وسرية. وفي هذا  ا لما تأمنه هذه الوسائل من سرعةنظرا  الإلكترونيةالعقود منازعات ومنها 
ليها في إلتي يمكن اللجوء ا المنازعات برز الوسائل البديلة لحلأعتبر التحكيم والوساطة من ي  الًطار 

 .(2)الدولي الإلكتروني يالعقد الًستهلّك

 الوساطة  -أ

 ،لى طرف ثالث محايد وهو الوسيطإاطراف النزاع  فيها أالوساطة هي تلك الوسيلة التي يلج
حيث يكون دوره تامين المناخ الملّئم لحل النزاع عبر تسهيل تبادل وجهات النظر وتقديم الًقتراحات 

الوساطة من إمكانية ن دور الوسيط لً يتمتع بقوة تنفيذية ما يمكن اطراف أ إلً ل المناسبة.حول الحلو 

                                  
 .58-57-54-53ص. ، مرجع سابق،حل منازعات العقود الإلكترونيةأحمد معتوق،  - 1
، مرجع الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنةعلّء الجاف،  - 2

 .394سابق، ص.
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 10/5/2005تاريخ  659. وفي القانون اللبناني نصت المادة (1)و العدول عن السير فيهاأعدم التنفيذ 
ر أحكام و المصنع والناتجة عن تطبيق أو تفسيأالنزاعات بين المستهلك والمحترف نه تخضع أعلى 

هذا القانون والتي لً تتجاوز قيمتها ثلّثة ملّيين ليرة للوساطة بهدف محاولة التوفيق بين اطراف 
ما أ. (2)من قانون حماية المستهلك 96لى إ 83ى إجراءات الوساطة في المواد النزاع. وقد نصت عل

في القانون المدني طار الإجراءات القضائية إالقانون الفرنسي نص على المصالحة والوساطة ضمن 
 الًستهلّكلً انه لم يذكر ذلك في قانون إوالقانون التجاري والجزائي  ،وقانون العائلة وقانون العمل

(3). 

 التحكيم  -ب

نشأت أو  المنازعات التيو بعض ألى التحكيم لتسوية كل إهو اتفاق الطرفين على الًلتجاء 
ن القرار أوما يميز التحكيم  و غير عقدية.أكانت بينهما بمناسبة علّقة قانونية عقدية  أيمكن أن تنش

التوجه نحو التحكيم عادة  أينش الإطارمي يتمتع بقوة تنفيذية على عكس الوساطة. وفي هذا يالتحك
 أنهلً إو بناء على اتفاقية تحكيم بعد نشوء النزاع. أعلى بند تحكيمي يكون موجود في العقد  ما بناءا أ

ن يشكل أالمستهلك يعتبر البند التحكيمي باطلّ كون هذا البند من الممكن في العلّقات بين الممتهن و 
د الذي يضعه الممتهن ومن الممكن على مصلحة المستهلك الذي غالبا ما يخضع لشروط العق اخطرا 

في هذا  1993نيسان  5تاريخ  24/13/93الأوروبي رقم  الإرشادن يكون مجحفا بحقه. واعتبر أ
المستهلك من البنود التعسفية التي اعتبر البنود التحكيمية واحدة منها. كما  الًطار انه يجب حماية

في حال كان احد اطراف العقد  اكور بانه يجب التشدد من صحة الرضالأوروبي المذ الإرشاداعتبر 
 .(4)لى مرجع معينإ عودصا اذا كان الًتفاق التحكيمي يمستهلكا خصو 

                                  
 .316، مرجع سابق، ص.في القانون المقارن الإلكترونيالعقد  -العقود الدوليةلياس ناصيف، إ - 1
، مرجع لمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية دراسة مقارنةالآليات القانونية لحماية اعلّء الجاف،  - 2

 .398سابق، ص.
 .69، مرجع سابق، ص.الحماية القانونية للمستهلك في التجارة الإلكترونيةشيرين سركيس،  - 3
-73، ص.الذكر قسابالمرجع ال الحماية القانونية للمستهلك في التجارة الإلكترونية،شيرين سركيس،  - 4

74-75. 
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 الخاتمة
نه ا من النصوص القانونية التي أوردناها في سياق هذه الدراسة، أنطلّقا يستفاد مما تقدم، وا

 في زمننا الحالي. العالم أصغر منها اختصار   هاتف   شاشة   وشاشة حاسوب صغيرة أ أصبح من شأن  
بشر التباعد " التي فرضت على ال19-ولعل أكبر دليل على ذلك ما جسدته جائحة "كورونا كوفيد

ن بعد وتيسير لتواصلهم ع لّا بدي الإلكترونيةهم المادي لتحل الوسائل الًجتماعي وانعدام تواجد
هذه المشهدية ستشكل  ذلك أنّ تسوق عن بعد، و عمل تعليم و من علّقات اجتماعية و  ،نشاطاتهم كافة

 أكثر.فملّمح العصر الحاضر واللّحق وستنمو أكثر برأينا 

ن مستهلكو  ايعا جم نانلأو  الحالية، نالإنساهم نشاطات من أ دّ التسوق عن بعد يع لأنّ و       
 للمستهلك عند أعطيالذي  حق العدول من تبيان كان لً بد لنا في دراستنا ،"ندييجون ك"كما قال 

 خلّل عملية تعاقده. المستهلك( التي تحمي)هم وسائل الحماية يشكل أ وهو ،تعاقده إلكترونياا

القوة الإلزامية للعقد في  جاوزتت ةاستثنائيحق العدول هو حق من طبيعة  لً شك في أن
 ل عنه.و التناز لً يمكن مخالفته أ إذ ،نظام العاممطلق يتعلق بال تقديريحق  والتقليدية، وهالقوانين 

بسبب الحاجة إلى حماية قانونية لإرادة المشتري في المرحلة  وضعفالحق في العدول     
حقيقية وواعية وحرة في مواجهة أساليب  اللّحقة لإبرام العقد الإلكتروني، من أجل ضمان إرادة

 .الصفقاتالتسويق التي بلغت مرحلة متطورة ومهمة حتى أصبحت تتحكم في نفسيته من أجل إبرام 

 اقا البعض ح تعددت الآراء الفقهية في هذا الإطار ليعتبرهفبالنسبة لطبيعة العقد أما     
 حدده برخصة قانونية.و توسطة في منزلة م فعدّه الآخر ما البعضأ ،اعينيا  أو اشخصيا 

 ناحيةالحديثة لم تجعل من حق العدول حقاا مطلقاا، بل قيدته من  ن التشريعاترأينا أ وقد
لتحقيق مبدأ استقرار  فيه، وذلك الذي يجب أن يمارس لالعقود التي يرد عليها، وحتى الأج

ا حماية المحترف من تعسف المستهلك المحتمل.  المعاملّت، وأيضا

ن القانون اللبناني سار أ ها في دراستنا وجدنااالتي تناولنبحثنا المقارن في القوانين وخلّل 
إلً أن القانون اللبناني لم ينظم آلية  ،على خطى القانون الفرنسي والمصري مكرساا حق العدول
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 ممارسة حق العدول كما فعل القانون الفرنسي، وقد أغفل تحديد مهلة دفع الثمن للمحترف كما فعل
وهذا ما يهز جدية تطبيق حق العدول  ،القانون الفرنسي والمصري ووضع عقوبة في حال التأخير

 الثالث. لعقداويجعله متصدعاا، إضافة إلى عدم تنظيم 

 ىتماش إذ ،هم القوانين التي نظمت هذا الحقمن أ فيعتبر لقانون الفرنسيإلى اما بالنسبة أ
 انك الفرنسي حماية المستهلك القوانين. فقانونلباقي  اردا ا منفنموذجا  لوشكّ  مع التوجيه الأوروبي

ل بشكل تطبيق العدو  ليةآ تحديده إلى إضافةا  ،لنطاق هذا الحق واستثناءاته القوانين تفصيلّا  أكثر من
ع وقد استطا القوانين. في سائرلم نجده  ما وهذا ،علّن المستهلك عن رغبته بالعدولواضح وكيفية إ

مين التطبيق المجدي والجدي لممارسة حق العدول وحماية بر نصوصه تأع الفرنسي عالمشرّ 
تتعلق بتطبيق الموجبات المتعلقة بكل من المستهلك  أكثر عبر وضعه مهلّا فالمستهلك أكثر 

في حال تأخر المحترف برد الثمن وفرض عقوبة  ،والمحترف المتولدة عن ممارسة حق العدول
تنظميه موضوع العقد ى ضافة إلبالإ ،ه مسؤولية تبعة الهلّكوتأخر المستهلك برد السلعة وتحديد

 .الأخرى غفلت تنظميه التشريعات  الذي أ فرعيال

رج د والعقود خاحكام الرجوع في العقود عن بعمجه أبدالقانون الفرنسي قد انفرد أنّ  ورأينا
خة يعية كاملة وراسن الحماية القانونية للمستهلك في فرنسا تعبر عن سياسة تشر المنشأة. ولً شك أ

 الزمن.نتجت عن تطور مستمر وتراكمي عبر مرور 

في القانون الجديد  يالمشرع المصر فنون حماية المستهلك المصري، قاإلى أما بالنسبة     
ي س فكرّ ف ،الإلكترونين نشيد بها في مجال التعاقد رة لً يمكن إلً أخطوة إيجابية ومتطوّ  اقد خط

كان ن بعد أ ضمن المهلة التي حددها دون تبرير الإلكترونيل في العقد القانون الجديد حق العدو 
الغرض  و في حال كانت غير مطابقة للمواصفات أوالسلعة أ ببتعييالقديم ضه في القانون قد قيّ 

 الرغبةالإعلّن عن  ليةآنه يعاب على القانون المصري عدم تحديده  أالذي تم التعاقد لأجله. إلً
رغم  ولم يحدد أي عقوبة في حال تأخر المحترف برد الثمن ،المستهلك الفرنسيكما فعل  بالعدول
 نه حدد عقوبة فيري أمهلة لذلك على عكس القانون اللبناني. وقد لفتنا في القانون المص تحديده

 أعطاه القانون الفرصة بالعدول دون تحمل نفقاتف حال تأخير المحترف عن تسليم السلعة للمستهلك
 .متوجبة عليه أصلّا التسليم ال
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حل المنازعات فبي  لأحكامما بالنسبة لحل للمنازعات المتعلقة بحق العدول فهي تخضع أ
معها  هذا الحق في هذه العقود التي تتصف معظمها بالدولية وتثير أعطيحيث  الإلكترونيالعقد 

ما ت أحل هذه المنازعاجوء لوقد رأينا انه يتم اللد المحكمة المختصة . مسالة تنازع القوانين وتحدي
ت المحددة في الًتفاقيا أولقواعد الًختصاص الموجودة في التشريعات الداخلية  قضائياا استناداا

حو ما عبر الوسائل البديلة لحل المنازعات وفي هذا الًطار نرى التوجه العالمي يتجه نأ ،الدولية
 .لك بما يتوافق مع حماية المستهلكتطويق القوانين المختصة بذ

المستهلك بشكل عام غير ملم بحقوقه ومنها حق العدول  نإ قولأن الواقع ي ونشير إلى 
فيه  وهذا ما يعيق تحقيق هذا الحق لعدم المطالبة ،القضائية للإجراءات الباهظة التكلفة لىإ إضافة

 .الإطارويخفض عدد الشكاوى في هذا 

 ة:التالي التوصيات والمقترحاتلى ونخلص في هذه الدراسة إ

 إعلّنحق العدول لناحية لالمصري آلية واضحة القانون وضع القانون اللبناني و ضرورة  -1
 .حق العدولممارسة المستهلك برغبته 

 ة تحديد مهلةيالمصري لناحوالقانون من القانون الفرنسي  لًّ مجاراة القانون اللبناني ك -2
 للمحترف لرد الثمن.

تأخر المحترف برد الثمن لدى المشرع ضرورة وضع عقوبة تتمثل بفائدة تأخير عند  -3
 .المصري واللبناني

 .لقانون الفرنسي بتنظيمه العقد الثالثاللبناني لالقانون جاراة القانون المصري و م -4
ك اللبناني للقانون الفرنسي لناحية تحديد مهلة للمستهلالقانون مجاراة القانون المصري و  -5

 لتنفيذ الموجب المتمثل برد المنتج.
جهاز حماية المستهلك في رفع التوعية بالنسبة لحقوق المستهلكين ومنها حق  تفعيل دور -6
 .العدول

 التالي:ا لً بد من طرح التساؤل وأخيرا 
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 لقانونوفي ظل التعقيدات التقنية، هل سيتمكن ا الإلكترونيفي ظل التسارع المتعاقب للتطور 
 نظاملى إرساء إمن الوصول في لبنان سنتمكن  ؟ وهلمن مجاراة التطور السريع للوسائل الإلكترونية

 للمستهلك؟يحمل معه الحماية المثلى ل متكام يّ تشريع
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